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 وتقدير :شكر 

 االله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الحمد الله الذي هدانا لهذا

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  لصلاة والسلام على أشرف المرسلينوا
 أجمعين .

إلى حترام المفعم بالمحبة والالشكر الجزيل إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم با
به من إشراف  على  ما تفضل " مقيرش محمد   " الدكتور الفاضل  ستاذالأ

 وتوجيه

 بجامعة المسيلة الحقوقوالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم 

 لجنة المناقشةلشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء أخص باكما 

 مذكرةبعيد في إنجاز هذه ال منساهم من قريب أو من لكل  كما أتقدم بالشكر
 



    

 

 داءــــــــــإه
 �سم الله الرحمان الرحيم

 الحمد الله رب العالمين  والصلاة والسلام �لى أٔشرف المرسلين

 وبعد

 في البدایة لا �سعني إلا أٔن أتٔقدم �لشكر الجزیل والتحیة العطرة الخالصة للوا��ن الكريمين أٔطال الله في عمرهما

 قال الله تعالى في حقهما "وقضى ربك أٔلا تعبدوا إلا إ�ه و�لوا��ن إحسا� " إلى من

 أٔمي الغالیة إلى جوهرة قلبي ومنبع الحنان

 إلى رمز الكفاح والصبر وا�ي العز�ز

 إلى إخوتي وأخٔواتي

 إلى جمیع أسٔاتذة كلیة الحقوق 

 أ�صدقاء إلى 

 الحقوقإلى كل زملائي و زميلاتي في قسم 

 

  �ليمة
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 مقدمة :

لقد اعتنت كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین برعایة الصغیر وحمایته والعنایة به وتوفیر 

كل ما یكفل له حیاة كریمة بعیدا عن كل ما قد یؤثر على حیاته وذلك لأن الصغیر هو النواة 

الأساسیة للأسرة والتي بصلاحها تصلح الأسرة والمجتمع ، ولهذا فقد أقر وجملة من الحقوق التي 

تثبت له من وقت خروجه من بطن أمه حتى بلوغه السن التي یمكن له فیها الاعتماد على نفسه 

والاستغناء عن مساعدة الغیر ، ولعل من أبرز هذه الحقوق حق الإرث والوصیة والنسب والرضاع 

 والنفقة والحضانة .

كما یعتبر حق الحضانة من أهم الحقوق التي تؤثر في حیاة الطفل سلبا و إیجابا نظرا 

لما لهذا الحق من أهمیة بالغة في حفظ الصغیر ورعایته والقیام بشؤونه التي لا یستطیع القیام 

 بها بمفرده .

ي وجین إذ یعیش الصغیر فولا إشكال في هذا الحق ما دامت الحیاة الزوجیة قائمة بین الز 

كنف والدیه وتحت رعایتهما وهي الفطرة التي فطر االله عزوجل الناس علیها ، باعتبار أن والدیه 

 یقومان بحفظه حتى یبلغ ویصبح قادرا على الاعتماد على نفسه.

إلا أن الإشكال یثور عند افتراق الزوجین وانقطاع العلاقة الزوجیة بینهما بطلاق أو فرقة 

برز هنا مشكلة على درجة كبیرة من الأهمیة ألا وهي مشكلة العنایة به وغالبا ما یتنازع ، فت

 الوالدین على حضانة الصغیر كل منهما یرید ضمه إلیه.

وقد نظمت الشریعة الإسلامیة وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري قواعد خاصة بحضانة 

 سلبا على حیاته وتكوینه . الصغیر بما یحقق مصلحته وبعیدا عن كل ما قد یؤثر

 أهمیة الموضوع :

تكمن أهمیة البحث في موضوع : " مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي و قانون  -

 الأسرة الجزائري " في :

 
 أ
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أن الطفل هو أساس المجتمع لذلك یجب أن ینشأ نشأة صحیحة حتى یكون عضوا فعالا   -

 في المجتمع .

نة أمر ضروري للطفل لحمایة مصالحه ولذلك تكمن أهمیة الموضوع أیضا بأن الحضا -

 أولاه القانون والقضاء و كذا الشریعة الإسلامیة أهمیة بالغة .

كما أن مصلحة المحضون في كل من الشریعة والقانون تسعى إلى تأمین حاجات الطفل  -

 الأساسیة التي تساعده في العیش حیاة سعیدة وكریمة .

 أسباب اختیار الموضوع :

ب انتهاك حقوق المحضون وأهم الإشكالات التي تعترض تطبیق مصلحة معرفة أسبا -

 المحضون رغم حمایة الشریعة الإسلامیة وكذا القوانین لمصالحه .

معرفة الأساس الذي اعتمد علیه المشرع الجزائري في تحدید شروط الحاضنین وترتیب   -

 أصحاب الحق في الحضانة وأسباب سقوطها وعودتها .

 :أهداف الموضوع 

معرفة أهم الطرق و الإجراءات التي یتخذها كل من الشریعة الإسلامیة والقانون لحمایة   -

 مصلحة المحضون باعتباره أهم طرف تقوم علیه الحضانة .

 دعوة الأولیاء إلى التفكیر مالیا قبل اتخاذ أي خطوة في الانفصال في مصیر الأبناء.  -

ع فیما ال بسبب افتراق والدیهم والصرامعرفة الوضعیة الصعبة التي یعیشها بعض الأطف -

 بینهم حول الحضانة وما یسود هذا النزاع من جو متوتر وسلبي على حیاتهم .

 الحرص على أن یستوفي كل طفل حقه في الرعایة والتربیة كبقیة الأطفال . -

 الصعوبات:

 . نقص المراجع المتخصصة التي تتعلق بمصلحة المحضون . -

 
 ب
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ي عناصر التي قد تناولتها بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائر . وجود تقاطع كبیر في ال -

 باعتبار أن معظم قوانینه مستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة .

 الإشكالیة المطروحة :

 الدراسة هذا الموضوع یجب التطرق أولا إلى الأسئلة التالیة :

لتحدید مصلحة المحضون؟ ما هو الأساس التي اعتمدت علیه كل من الشریعة و القانون 

وإلى أي مدى وفق قانون الأسرة الجزائري في حمایة مصلحة المحضون؟ وهل تجسدت تلك 

 الحمایة فعلا ؟

 وعلیه فالإشكالیة المطروحة هي :

ما هي المعاییر التي اعتمد علیها كل من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري في 

 تقدیر مصلحة المحضون ؟

 بع :المنهج المت

إن المنهج المتبع من خلال دراستي لموضوع مصلحة المحضون بین الفقه الإسلامي و 

قانون الأسرة الجزائري هو المنهج التحلیلي والمنهج الوصفي بالإضافة إلى أنني قد استعنت 

 بالمنهج المقارن .

 ولذلك سأتناول هذا الموضوع وفقا للخطة التالیة :

یتعلق بالموضوع مع بیان أسباب اختیار الموضوع وأهمیته مقدمة : ویتم فیها عرض كل ما 

 وأهدافه . ثم قسمت البحث إلى فصلین :

 الفصل الأول : بعنوان الإطار المفاهیمي لمصلحة المحضون ویضم ثلاث مباحث 

 المبحث الأول : ماهیة مصلحة المحضون .

 المبحث الثاني : مصلحة المحضون فیما تعلق بآثار الحضانة 

 
 ج
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 الثالث : سقوط الحق في رعایة المحضون  المبحث

الفصل الثاني : بعنوان مصلحة المحضون على ضوء القضاء وأبرز إشكالاته ویضم ثلاث 

 مباحث :

 المبحث الأول : التطبیقات القضائیة لمصلحة المحضون 

 المبحث الثاني : الإشكالات المتعلقة بمصلحة المحضون 

 النتائج المتوصل إلیها . وأخیرا ینتهي البحث بخاتمة تضم أهم

 

 
 د

 



 الفصل الأول

 الإطار المفاهیمي لمصلحة المحضون 
 المبحث الأول : ماهیة مصلحة المحضون 

 المطلب الأول : مفهوم مصلحة المحضون 

 الأول : تعریف المحضون الفرع 

 المطلب الثاني : تمییز الحضانة عما شباهها 

 الفرع الأول : تمییز الحضانة عن الولایة القانونیة 

 الفرع الثاني : تمییز الحضانة عن الكفالة

 المبحث الثاني : مصلحة المحضون فیما یتعلق بأثار الحضانة 

 الحاضنة.المطلب الأول: نفقة المحضون ومسكن 

 الفرع الأول: نفقة المحضون

 الفرع الثاني: مسكن الحضانة

 المطلب الثاني : حق الزیارة والولایة

 الفرع الأول : حق الزیارة

 الفرع الثاني: حق الولایة: 

 المطلب الثالث : سقوط الحق في رعایة المحضون 

 ق أ ج  66المادة الفرع الأول : أسباب سقوط الحضانة الواردة في 

 ق إ ج  68و  62الفرع الثاني : أسباب السقوط الواردة في المادتین 
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 الفصل الأول : الإطار المفاهیمي لمصلحة المحضون 

تعد الحضانة من أبرز الآثار المنجرة عن انحلال الزواج لاسیما في صورته الأولى المتمثلة 

من یستطیع التكفل بنفسه . و  الذي لافي الطلاق ، و الهدف منها هو البحث عن وضع الطفل 

المحضون عنایة الفقه هنا عدت الحضانة مظهر من مظاهر الرعایة حیث حضي مفهوم مصلحة 

 العمل به.على وجوب اعتبار مصلحة المحضون و أجمع كلهم القضاء ، و التشریع و و 

 بیةر فإذا كانت الحیاة الزوجیة قائمة فإن ذلك لا یطرح إشكالا كون الوالدین یباشران معا ت

 الأطفال ، و لكن یطرح الإشكال في حالة الطلاق عند التنازع على حضانة الأولاد لمن تكون

 على الشروط اللازمة بما یتوافق مع مصلحة المحضون. أولویة رعایتهم بل هل یتوفر الشخص

وقد كانت الأسبقیة للشریعة الإسلامیة في وضع نصوص تشریعیة تكفل هؤلاء الأطفال 

 والدیهم و تضمن رعایتهم و حفظهم وتسییر شؤونهم .جراء انفصال 

قانون الأسرة الجزائري و هي  72إلى  62كما خصص المشرع الجزائري عدة مواد من 

 بدورها تكفل مجموعة من الحقوق الطفل المحضون في هذه المرحلة الحساسة من حیاته .

لال تعریف من خلال هذا الفصل سأحاول تبیان المقصود بمصلحة المحضون من خو 

المحضون، الحضانة ، و أخیرا المصلحة بالإضافة إلى تمییز الحضانة عما یشبهها من ولایة 

 على النفس ، كفالة ، وصایة . ثم تطرقت إلى الشروط الواجب توافرها في الحاضن الاستحقاق

 الحضانة كي یكون قادرا على الاعتناء بالطفل الصغیر، كما سأوضح ترتیب مستحقي الحضانة

 القانون الجزائري .وفقا للشریعة الإسلامیة و 
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 حث الأول : ماهیة مصلحة المحضون المب

إن تعریف مصلحة المحضون یقتضي منا تعریف المحضون باعتباره أهم طرف تقوم علیه 

 الحضانة ثم تعریف الحضانة بالإضافة إلى تعریف المصلحة التي یجب حمایتها.

ن ما یشبهها من ولایة و كفالة و وصایة لذلك یقسم مما یتطلب أیضا تمییز الحضانة ع

 المبحث إلى مطلبین : مفهوم مصلحة المحضون المطلب الأول )، تمییز الحضانة عما هذا

 یشبهها ( المطلب الثاني).

 لب الأول : مفهوم مصلحة المحضون المط

یاجه احتإقامة مصالحه و تدبیر شؤونه ، و  إن الحكمة من الحضانة هي عجز الصغیر عن

إلى من یقوم له بهذه الأمور و یتعهد بالعنایة و الرعایة حتى یشب و یصبح قادرا على القیام 

بأمور نفسه من أجل الحفاظ علیه من التشرد و الضیاع ، حیث تتحدد مدتها بقدر حاجة المحضون 

الأول  عإلیها تحقیقا لمصلحته لذلك یقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع : تعریف المحضون الفر 

)، تعریف الحضانة ( الفرع الثاني )، تعریف المصلحة ( الفرع الثالث)، تعریف مصلحة المحضون 

 ( الفرع الرابع ) .

 الفرع الأول : تعریف المحضون 

 لغة أولا : تعریف المحضون 

المحضون یطلق على الطفل والطفلة الصغیران و الجمع أطفال و لذلك قیل یدعى طفلا حتى 

 1طن أمه إلى أن یحتلم .یسقط من ب

 2أیضا : بأنه المولود حتى البلوغ . كما یعرف

 

 .12، دار صادر ، بیروت ، المجلد التاسع، ص  1أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (ابن منظور، لسان العرب ، ط  -1
 . 408، ص 1980، الجزء الأول ،  1المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، ط -2 
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 :شرعاثانیا : تعرف المحضون 

 1الطفولة في الشریعة الإسلامیة تبدأ من لحظة الولادة لقوله تعالى : " ثم یخرجكم طفلا ".

 تمتد هذه المرحلة إلى مرحلة البلوغ.و 

 ثالثا : تعریف المحضون قانونا

لم یعرف قانون الأسرة الجزائري المحضون لكن بالرجوع إلى نص القانون المدني نجدها 

 2سنة كاملة . 19قد حددت سن الرشد ب 

أي أن المحضون هو من لا یستقل بأمور نفسه عما یؤدیه لعدم تمییزه كطفل أو كبیر، 

حضانة  بالغ الرشید فلاما المجنون أو معتوه ، فلا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه ، أ

 3علیه.

الجزء الأول " الطفل هو  01كما ورد تعریف الطفل في اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 

 سنة ( الثامنة عشر ) ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 18كل إنسان لم یتجاوز 

 4المطبق علیه ".

وقت خروجه من بطن أمه إذن و من خلال ما سبق فالمحضون هو الطفل الصغیر من 

 أن یصبح صبیا قادر على الاهتمام بنفسه و التكفل بشؤونه . إلى

 المطلب الثاني : تمییز الحضانة عما شباهها 

 الفرع الأول : تمییز الحضانة عن الولایة القانونیة 

 تتخذ الولایة القانونیة صورتین ولایة على النفس وولایة على المال .

 

 . 28سورة غافر الأیة  -1 
 .. 2005یونیو  27المعدل و المتمم وفقا للأمر رقم  1975سبتمبر  26من القانون المدني  02فقرة 40المادة  -2 
 .358،ص2007،دار الخلدونیة ، الجزائر،1عبد القادر بن حرز الله الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق، ط  -3 
 .140ص2010،منشورات الحلبي الحقوقیة سوریا ،1وفاء مرزوق حمایة الطفل في ظل الاتفاقیة ،ط  -4 

                                                           



 طار المفاهیمي لمصلحة المحضون الإ.......................................الفصل الأول   

 

 
9 

 

 :الولایة على النفس  .1

تشبه الحضانة إذ تسمي ولایة التربیة والحفظ وتثبت للولد منذ ولادته حیا ، وتستمر إلى سن البلوغ 

النفسي وتشمل الإرضاع والحضانة. وجعل االله سبحانه وتعالى ولایة تربیة الصغیر وحفظه لمن 

ویتناسب  لههو أشفق علیه، وهما الأبوان أو من یقوم مقامهما ، ووزع الأعباء علیهما فیما یصلح 

مع طبیعته ویحقق به مصلحة الصغیر، من غیر ضرر ولا ضرار، لقوله تعالى "لا تضار والدة 

بولدها ولا مولود بولده"، والولایة على النفس تشمل تسمیات فرعیة هي الحضانة والكفالة وهي 

 1أشمل لأنها تعد ولایة تربیة وحفظ.

 الولایة على المال:  .2

ن مباشرة دون تدخل المحكمة فهي ولایة مفوضة بحكم صلة الدم تثبت الولایة بقوة القانو 

الوثیقة من القرابة المباشرة ، ویتفرع عن ذلك عدم جواز التخلي عن الولایة إلا بإذن المحكمة ، 

فللولي أن یطلب إقالته من الولایة إذا كان في ظروفه ما یقتضي ذلك كمرض أو كبر سن أو 

السلطة التقدیریة في قبول أو رفض طلب التنحي بعد أن تمحص عدم درایة، والمحكمة لها مطلق 

الأسباب التي بني علیها. ولا تثبت للولي الولایة على مال القاصر إلا إذا كانت تتوافر لدیه الأهلیة 

الكاملة لمباشرة التصرفات القانونیة . ویجب الحصول على إذن من المحكمة لمباشرة بعض 

اللولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي بإذن  التصرفات والأعمال فلا یجوز

المحكمة. وعدم حصول الولي على إذن المحكمة في جمیع الحالات التي یشترط فیها القانون 

ذلك یجعل تصرف الوالي غیر نافذ في حق الصغیر.. كما أن هناك حالات توقف الولایة ومنها 

لولي غائبا، أو في حالة إعتقال الولي تنفیذا لعقوبة جنائیة، أو ما یكون قضائیا، كحالة اعتبار ا

 لحبسه مدة تزید عن سنة، وفي هذه الحالة تعین المحكمة وصیا لإدارة أموال القاصر.

 .391، ص 2001عبد الرحمان الشواربي ، مجموعة الأحوال الشخصیة في ضوء الفقھ ، منشأة المعارف ، الإسكندریة،  -1 
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 87وقد نص قانون الأسرة الجزائري في مواده على الولایة على المال وذلك من المواد من 

  1منه.91إلى 

أسندت الولایة على مال الصغیر لأبیه، و في حال وفاته أو فقده أو سقوط السلطة الأبویة و 

علیه تحل محله الأم في إدارة أموال الصغیر حیث قضت المحكمة العلیا " من المقرر قانونا أنه 

في حالة وفاة الأب تحل الأم محله، وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر یعین 

تصرفا خاصا تلقائیا أو بناء على طلب من له مصلحة. ولما كان ثابتا أن قضاة القاضي م

المجلس لما قضوا بمنح الولایة لغیر الأم بعد وفاة الأب ودون إثبات مصالح القاصر ومصالح 

 2الولي فإنهم خالفوا القانون.

 الكفالةالفرع الثاني : تمییز الحضانة عن 

 نقصد بالكفالة لغة الضم، وذلك كقوله عز وجل: "وكفلها زكریا". 

أما معناها شرعا فهي ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الأصیل في المطالبة بنفس، أودین، أو 

عین، أوعمل، وهذا التعریف خاص بفقهاء الأحناف، أما باقي الأئمة فیعرفونها بأنه "ضم الذمتین 

 خرى فهي تسمى بالجمالة والزعامة.في المطالبة والدین ولها أسماء أ

 3ولها أنواع : كفالة بالنفس، وكفالة بالمال.

وهي تعرف بضمان الوجه، وهي التزام بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول  كفالة بالنفس :

 4له . * كفالة المال: وهي یلتزم فیها الكفیل التزما مالیا وهي نوعین: كفالة بالدین وكفالة بالعین.

یهمنا هنا هو التفریق بین الحضانة والكفالة المنصوص علیها قانونا في قانون الأسرة  و ما 

 منه. 125إلى  16الجزائري في مواد 

  598قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، ص  بادیس دیابي ، -1 
، المجلة القضائیة ، الصادرة عن قسم المستندات والنشر بالمحكمة العلیا، 2009-01-14قرار بتاریخ  176515ملف رقم  -2 

 265، ص 2009، لسنة 01العدد 
 934بي ، المرجع سابق ، ص د. عبد الرحمان الشوار -3 
 .265، ص2000العربي بالحاج ، قانون الأسرة مبادئ الاجتھاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا، بن عكنون ، الجزائر ، -4 

                                                           



 طار المفاهیمي لمصلحة المحضون الإ.......................................الفصل الأول   

 

فالكفالة هي عبارة عن التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیته ورعایته 

فل برعایة عن التزام تطوعي للتك قیام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي. وعلى هذا فالكفالة هي عبارة

طفل قاصر وتربیته وحمایته بنفس الطریقة التي یتعامل بها الأب مع ابنه . إذ تمنح الكفالة بناء 

على طلب المعني، وتكون سواء أمام قاضي شؤون الأسرة أو الموثق، فهي إختیاریة ولیست 

ى الكافل ول قد یكون ابنا شرعیا یتولإجباریة، كما أن الكافل یكفل من لیس إننا له، فالطفل المكف

رعایته على وجه التبرع بموافقة أبویه، وقد یكون طفلا مجهول النسب، بینما نجد أن الحاضن 

 یقوم بحضانة أبنه بعد انتهاء العلاقة الزوجیة .
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 أثار الحضانة المبحث الثاني : مصلحة المحضون فیما یتعلق ب

 المحضون ومسكن الحاضنة.المطلب الأول: نفقة 

إن انحلال الرابطة الزوجیة من شأنه أن یرتب إسناد حضانة الأولاد الأحد الزوجین أو 

غیرهما ممن هو أحق بها شرعا وقانونا، وینتج عن ذلك آثار وحقوق تتطلبها ممارسة الحضانة 

 وذلك مراعاة لمصلحة المحضون لكي ینشأ نشأة سلیمة وتتمثل فیما یلي:

 لأول: نفقة المحضونالفرع ا

من قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم في تعریفها للنفقة على  78لقد نصت المادة 

أنها تشمل: الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة 

. وكسوة وعلاج .. وهذا معناه أن النفقة هي كل ما یحتاج إلیه الإنسان لإقامة حیاته من طعام

الخ وهي واجبة على الأب باعتباره صاحب الولایة على المال شرعا وقانونا وهو ما نصت علیه 

من نفس القانون والتي تنص على أنه:" تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال،  75المادة 

اجزا ذا كان الولد عفبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إ

 آفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب" .

واستنادا علیه تجب نفقة الأولاد على الأب ما لم یكن لهم مال وتجب التفرقة بین الحالات 

 التالیة:

القانون  يبالنسبة للذكور تجب نفقة الولد على الأب إلى غایة بلوغه سن الرشد وسن الرشد ف -

سنة میلادیة كاملة، وحتى عند بلوغه تلك السن یبقى الأب ملزما بالنفقة إن كان الولد  19هو 

 عاجزا عن الكسب بسبب مرض عقلي أو بدني أو یكون مزاولا للدراسة.
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بالنسبة للإناث تمتد النفقة الواجبة على الأب إلى غایة الدخول أي زواج البنت ودخول زوجها  -

كانت غیر بالغة لسن الرشد القانونیة كأن تتزوج في سن السادس عشرة بعد الترخیص  بها حتى ولو

 1لها من طرف القاضي بالزواج.

 تسقط نفقة الذكور والإناث معا بالاستغناء عنها بالكسب.   -

وینتقل واجب الأب بالإنفاق على الأبناء إلى الأم إن كان معسرا أو عاجزا عن النفقة وهذا ما  -

في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على «من قانون الأسرة بنصها:  76یه المادة نصت عل

 ».الأم إذا كانت قادرة على ذلك

فالأصل أن واجب الإنفاق یقع على الأب حتى ولو كانت الأم میسورة الحال إلا أنه في 

قره) إعساره أو فحالة ثبوت عجز الأب (ویقصد بالعجز عدم القدرة التامة على الكسب لا لمجرد 

وكانت الأم قادرة على الإنفاق هنا یصبح من الواجب علیها الإنفاق ویسقط واجب الأب في 

 الاتفاق.

وإذا كنا بصدد عجز الأب وكانت الأم غیر قادرة فإن واجب النفقة ینتقل إلى أقارب الأولاد 

ضائي حاجة لحكم ق فالأصل أن ینفق الأب على ابنه المحضون دون :الآخرین. وعن قیمة النفقة

لكن عند امتناع الأب عن الإنفاق یقوم لمن كانت له حضانة الولد حق المطالبة بنفقة المحضون 

لارتباط هذا الحق بالحضانة، فلا یمكن للحاضنة ممارسة الحضانة على الطفل إلا بالإنفاق علیه 

ین النفقة حال الطرف یراعي القاضي في تقدیر«" من نفس القانون: 79وبهذا الصدد نصت المادة "

فلا مانع من اتخاذ هذه المعاییر » وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم

في تقدیر النفقة إلا انه یجب من جهة أخري مراعاة أو الأخذ بعین الاعتبار احتیاجات هذا 

 الأخیر.

  .53، ص2005الحسین بن الشیع اش مطویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، دار ھومھ، بوزریعة الجزائر، طبعة  -1
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ناقشة اة الموضوع موهو ما کرسته المحكمة العلیا في قرارها الذي جاء فیه "أنه على قض

الحالة المادیة للأب عند تحدیدهم النفقة الغذائیة الخاصة بالابن المحضون، خاصة وأن النفقة 

 1الغذائیة للمحضون تبقى مستمرة إلى أمد بعید ولا تزول بالسقوط الشرعي للحضانة".

ون ضكما أقرت المحكمة العلیا أیضا في قرار آخر لها أن المنحة العائلیة هي حق للمح

أیضا یقبضها من له الحق في الحضانة فجاء في حیثیاتها أنه: " من المعمول قانونا أن المنحة 

العائلیة تدفع بقوة القانون للأم الحاضنة لأبنائها ولا یوجد نص قانوني یحرمها من ذلك مهما كان 

اء قصد الترفیه بنمبلغ النفقة الذي تتقاضاه طالما هي حاضنة لأن المنحة العائلیة شرعت لفائدة الأ

 2عنهم والإنفاق علیهم.

كما أكدت المحكمة العلیا في قرار آخر لها أن الشهادة الصادرة عن البلدیة والمقدمة من 

طرف الطاعن لا یمكن الأخذ بها كدلیل عن وضعیته أنه عاطل عن العمل لأن هذه الشهادة 

 تصادق فقط على إمضاء الشاهدین.

الصدد أن القانون التونسي قد أنشأ صندوقا لضمان النفقة في حال والجدیر بالذكر في هذا 

الذي أضاف إلى مجلة  1981تعذر تنفیذ الحكم القاضي بها ذلك بموجب القانون الصادر في 

یتولى صندوق ضمان النفقة وجرایة الطلاق «" مكرر التي تنص: 53الأحوال الشخصیة المادة "

ن لصادرة بها أحكام باتة وتعذر تنفیذها لصالح المطلقات وأولادهدفع مبالغ النفقة أو جرایة الطلاق ا

من المحكوم علیه بسبب تلذذه ویحل هذا الأخیر محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي 

 ».دفعها

*وهناك مسألة أخرى یجب التطرق لها فبالرغم من المشرع الجزائري نص على نفقة 

" من قانون 222مما یستلزم علینا حسب المادة " الحاضنة أجرةالمحضون إلا أنه لم یتطرق إلى 

 الأسرة الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وبالرجوع إلى الفقه نجده غیر مستقر على رأي واحد:

 .  14/06/2006، بتاریخ 343907قرار المحكمة العلیا، رقم -1
  .485، ص 2006، سنة 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد 15/03/2006، بتاریخ 356900قرار المحكمة العلیا، رقم -2
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قبل عرض موقف الفقهاء وجب التفریق فیما إذا كانت الحاضنة أما للمحضون أو غیرها، 

زوجیة أو في مدة العدة فإنها لا تستحق أجرة على ذلك وهذا فإذا قامت الأم بالحضانة أثناء قیام ال

باتفاق جمیع الأئمة، لأن الزوج یقوم بالإنفاق علیها لاحتباسها من أجله كما أن قیامها بالحضانة 

 یعد من جملة قیامها بحقوق الزوجیة.

 ةأما إذا انقضت عدة الطلاق وأصبحت الأم أجنبیة عن والد المحضون فلها أجرة الحضان

لأنها لا تستحق نفقة على الأب حینئذ وقد حبست نفسها للقیام بالحضانة وتصبح كغیرها من 

 الحواضن ومن حبس نفسه للقیام بعمل استحق أجرا علیه وهذا رأي الأحناف والشافعیة والحنابلة.

في حین یذهب المالكیة في قول آخر إلى أنها لا تستحق أجرة للحضانة ولیس لها أن 

فسها من نفقة الولد لأجل حضانتها له على أساس أن الحضانة حق للمحضون وإذا تنفق على ن

 كانت حقا على الحاضنة فهي مدینة بهذا الحق والمدین لا یتقاضى أجرا على الوفاء بدینه. 

ومن هنا ینبغي التفرقة بین استحقاق أجرة الحضانة وبین استحقاق الأم المعسرة النفقة من 

قها في الحالة الأخیرة لیس على أنها أجرة حضانة ولكن على أنها نفقة مال الصغیر، فاستحقا

 1واجبة من ماله ولو لم تحضنه.

وعن موقف القضاء الجزائري في هذه المسألة فإننا لم نجد له تطبیقات كثیرة إلا أنه مؤخرا 

ة نأن الحكم بأجرة شهریة للحاضنة مقابل سهرها وقیامها بحضا«صدر قرار جاء في حیثیاته 

أولادها والذین أسندت حضانتهم لها لا یعد مخالفة جوهریة في الإجراءات لأن قیام الحاضنة بهذه 

المهمة في بلد أجنبي بما یحتوي علیه من تقالید وصعوبة في الحیاة لیست نفس المهمة إذا أسندت 

دفع و  لها في موطنها، حتى لو لم یكن ینص علیها القانون الجزائري لأن في ذلك تشجیع لها

 2».للقیام بشؤون محضونها بكل ما تملك من جهد

  .659عبد اللاه أحمد ھلالي، مرجع سابق، ص -1
 . 477، ص 2006ة المحكمة العلیا، العدد الأول ، مجل12/04/2006، بتاریخ 355718قرار المحكمة العلیا، رقم -2
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ویكون بذلك القضاء الجزائري قد رجح رأي الجمهور القائل باستحقاق أجرة على الحضانة. 

وما تجدر الإشارة إلیه أنه یسري مفعول نفقة المحضون من تاریخ رفع الدعوى إلى یوم انتهاء 

 1مدة الحضانة.

محضون وأجرة الحاضنة یجدر بنا أن نتعرض إلى مسألة وبعد ما وضحنا ما یخص نفقة ال

 مسكن الحضانة وهو المكان الذي لابد من وجوده لممارسة حضانة الأبناء.

 الفرع الثاني: مسكن الحضانة

بوضوح  02-05" المعدلة بالأمر 72یعتبر السكن من مشتملات النفقة ولقد ألزمت المادة "

دل ممارسة الحضانة فیه وإن تعذر ذلك فإنه یكلف بدفع بوبصریح العبارة الأب بأن یوفر سكنا ل

الإیجار وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها جاء فیه أن: "لا یعفى الوالد من توفیر السكن 

على أن تبقى  2أو دفع بدل الإیجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى لو كان للحاضنة سكن

ینفذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن " الفقرة الثانیة من الحاضنة في بیت الزوجیة إلى أن 

 نفس المادة.

" 72وبناءاً علیه من حق الحاضنة المطالبة بمسكن لممارسة الحضانة عملا بالمادة "

فإن تطبیقها لا یتوقف على أي  02-05والذي على إثر التعدیل الذي جاء فیها بموجب الأمر 

خول لها قانونا خلافا لما كان ینص علیه في نفس المادة قبل ش رط معین وبالتالي فهو حق م

التعدیل، والأب ملزم به مهما كانت ظروفه المادیة والاجتماعیة فهذه الأخیرة لیس من شأنها 

 3حرمان الحاضنة من حقها في المطالبة به.

  .338، مأخوذ من بلحاج العربي، والمرجع السابق، ص 05/05/1986، بتاریخ 41473قرار المحكمة العلیا، رقم -1
  .285ص، 1، العدد 2004، م ق 31/07/2002، بتاریخ 288072قرار المحكمة العلیا، رقم -2
  .05/05/2008، الصادر في 163/ 08قرار مجلس قضاء، المسیلة رقم -3
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أن طلب مسكن الحضانة أو دفع بدل الإیجار یجب أن  كما أنه من المستقر علیه قضاءاً 

وهو ما أخذ به مجلس قضاء المسیلة في الاستئنافات  1یقدم أثناء دعوى الطلاق وإسناد الحضانة.

 2المطروحة أمامه الرامیة للمطالبة بالسكن أو بدل الإیجار كأول مرة.

المطبخ، «ش المساعدة للعی ویقصد المشرع بالسكن الملائم السكن الذي تتوافر فیه الوسائل

 ».الفراش، الكهرباء، غاز، ماء... الخ

" اشترط القانون على الأب أن یوفر سكنا ملائما للحاضنة ذلك أن 72فبالرجوع للمادة "

-المسكن هو المجال أو الإطار الذي ینشأ فیه الطفل ویتربى فیه وهو المكان الذي یتطلب التحقیق

 من قانون الأسرة. 62ب المادة الهدف من الحضانة ومضمونها حس

 المطلب الثاني : حق الزیارة والولایة

 الفرع الأول : حق الزیارة

یتصل بالحضانة حق الزیارة أو الرؤیة، سواء كانت زیارة الأب لولده وهو في حضانة 

النساء أو زیارة الأم لولدها إذا كان مع أبیه أو عاصب غیر أبیه، وحكم هذه المسألة أن الولد إذا 

 لا كان في حضانة الأم وأراد أبوه أن یراه فإنها لا تجبر على أن ترسله لیراه لكنها ملزمة على أن

والزیارة على العادة بمعنى أنها  3تمنعه من ذلك ویطبق على الأب نفس الحكم إذا كان حاضنا.

لا تكون یومیا بل یوما أو یومین في كل عدد من الأیام لكن لا بأس أن تزور الأم ابنها أو ابنتها 

 یومیا إذا كان منزلها قریبا.

أما إذا كانت الأم مع الولد بمنزل زوج لها، فإنه یجب لكي یتمكن الأب من الزیارة أن 

یأذن بذلك الزوج، لأن هذا من حقه، فإن لم یأذن له فعلى الأم إخراج الولد إلیه لكي یراه ویتفقد 

ة نوعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضا«... " من قانون الأسرة: 64أحواله. لقد نصت المادة "

  .90، ص 1981، م ق، سنة 02/12/2008، بتاریخ 24184قرار المحكمة العلیا، رقم -1
  .30/03/2009، بتاریخ 158قرار مجلس قضاء المسیلة، رقم -2
 . 411مرجع سابق ص  ،الإمام أبو زھرة-3
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ومفادها أن المشرع الجزائري ملزم في حالة إسناد الحضانة إلى أحد » أن یحكم بحق بالزیارة

الوالدین أو إلى غیرهما أن یحكم بحق الزیارة من تلقاء نفسه. فالمشرع الجزائري في هذا الحكم قد 

ما لم یطلبه بأخرج القاضي من دائرة القاعدة القانونیة التي مفادها أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم 

 الخصوم وبهذا الصدد نمیز بین حالتین:

إذا طالبا كلاهما الحضانة وكلاهما تمسك بالحضانة هنا على القاضي أن یسند  الحالة الأولى:

 الحضانة لأحدهما وفي المقابل یعطي للطرف الآخر حق الزیارة.

ي النظر فهنا لا مانع إذا لم یطالب أي أحد منهما الحضانة وأدخلت القضیة ف الحالة الثانیة:

على القاضي من إرجاع القضیة للجدول وإعادة استدعاء الأطراف والفصل في حضانة الأولاد 

 وبالتبعیة حق الزیارة.

ونظرا للأهمیة البالغة لإسناد الحضانة وبالتبعیة لحق الزیارة فلقد حماها القانون ورتب 

" من قانون العقوبات 328ب المادة "علیها عقوبات جزائیة لمن یخل بهذا الحق ویعبث به حس

دج الأب أو الأم  10000دج إلى   20000بأن یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من  

أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أنها 

أو من الأماكن  إلى من له الحق في المطالبة وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه حضانته

التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى لو 

وقع ذلك بغیر تحایل ولا خوف" ویتم إثبات الامتناع عن التسلیم بواسطة المحضر بعد إتباع 

 إجراءات التنفیذ. 

انة حق لابنه بمجرد إسناد الحض ولقد أكدت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أن زیارة الأب

لغیره وهو حق له أیضا، وهو لیس مقید أو مرتبط بسن معینة ولا بمدة معینة وعلى ذلك قامت 

 1سنوات. 4المحكمة العلیا بنقض القرار الذي حدد بدأ سریان حق الزیارة ببلوغ المحضون سن 

 . 455، ص 2006، م ق، العدد الأول 04/01/2016بتاریخ  350942قرار المحكمة العلیا رقم -1
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ین تحقون الحضانة وبكما أكدت في قرار آخر لها أن قانون الأسرة لم یفرق بین من یس 

من لهم حق الزیارة، بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن یحكم بحق الزیارة دون 

 1تفریق بین الخالة أو الأم أو غیرها إذا تمسكوا بها.

وفیما یخص مكان ممارسة حق الزیارة فإنه من المستقر علیه فقها وقضاء أن الزیارة حق  

نون، وعلى من كان عنده الولد أن یسهل على الآخر استعمال حقه في لا یقید إلا بما قیده القا

الزیارة دون تضیق أو تقیید أو مراقبة والقضاء بغیر ذلك یعد تجاوزا من القاضي في اختصاصه 

وتقییدا لحریة الأشخاص ومخالفة للقانون والشرع وهو ما أكدته المحكمة العلیا وذلك بنقضها للقرار 

لذي قضى بزیارة الأم لابنتیها بشرط أن لا تكون الزیارة خارج مقر سكن الصادر عن المجلس ا

وفي قرار آخر لها أنه من المقرر شرعا أنه لا یصح تحدید ممارسة حق الزیارة للزوج في  2الزوج

 3».بیت الزوجة المطلقة كونها أصبحت أجنبیة عنه

 الفرع الثاني: حق الولایة: 

لقد جاء التعدیل الجدید لقانون الأسرة بحكم یمس بجوهر إشكالیة مسؤولیة الحاضن عن 

" منه التي تنص في فقرتها الثالثة: " على أنه في حالة الطلاق 87أفعال محضونه في المادة "

تمنح الولایة من قبل القاضي إلى الطرف الذي أسندت له الحضانة" وهذا من شأنه أن یضع حدا 

لعدیدة التي تعترض الحاضنة ولاسیما اشتراط إذن الأب في العدید من الحالات وبالتالي المشاكل ا

فإن الولایة بجمیع أقسامها تنتقل إلى الأم في حالة الطلاق وإسناد الحضانة إلیها وذلك بقوة القانون 

 وتعطى للأم الحاضنة سلطة مباشرة وكاملة على الولد المحضون وتصبح الأم الحاضنة مسؤولة

 من القانون المدني. 134عن أفعال ابنها المحضون الضارة بموجب المادة "

 . 302، ص 2001، م ق، العدد الثاني 23/01/2001بتاریخ  258479قرار المحكمة العلیا رقم -1
 . 55، ص 1، م ق، العدد 30/04/1990بتاریخ  79891قرار المحكمة العلیا رقم -2
 .194، إق، عدد خاص، ص 15/12/1998بتاریخ  214290یا رقم قرار المحكمة العل-3

                                                           



 طار المفاهیمي لمصلحة المحضون الإ.......................................الفصل الأول   

 

بعد أن تطرقنا في المطلب الأول لمجمل الأحكام المقررة للحضانة على ضوء الشریعة 

الإسلامیة والقانون سوف نتناول في المطلب الثاني أهم تطبیقاتها القضائیة وذلك بعرض أهم 

 الدعاوى المقررة لها قانونا.

 المطلب الثالث : سقوط الحق في رعایة المحضون 

لقد أخذ كل من الفقه والقانون بضرورة مراعاة مصلحة المحضون ولهذا عددوا شروطا معینة 

یجب أن تتوفر في الحاضن لكي یكون أهلا لهذه المهمة ، وكذا لتحقیق أهداف الحضانة من 

تلت هذه الشروط فإن مصلحة حمایة ورعایة صحیة وخلقیة وحفظ ، ولكن إذا حدث وأن اخ

المحضون تكون في خطر مما یقتضي إسقاطها عن الحاضن وتسلیم المحضون إلى من یلیه في 

 المرتبة إذا استوفى الشروط .

یؤدي سقوط الحضانة عن الحاضن إلى خروج المحضون من تحت یده ، وهذا الخروج مؤقت 

، لكن إذا انتهت الحضانة ، فإن فقد یعود المحضون إلى الحاضن إذا ما زال سبب السقوط 

 المحضون یخرج نهائیا من تحت الحاضن .

 ق أ ج  66الفرع الأول : أسباب سقوط الحضانة الواردة في المادة 

لقد نص المشرع الجزائري على الحالات أو الأسباب التي تسقط فیها حق الحضانة عن صاحبه 

 وهذا ما یتم بیانه فیما یلي : 

 ق أ ج  66اردة في المادة أولا : الأسباب الو 

ق أ ج : " یسقط حق الحاضنة بالتزوج بغیر قریب محرم ، وبالتنازل ما لم یضر  66تنص المادة 

 بمصلحة المحضون " 

 فمن نص المادة تبین لنا أن الحضانة تسقط بالتزوج بغیر قریب محرك وبالتنازل عنها .

 
20 

 



 طار المفاهیمي لمصلحة المحضون الإ.......................................الفصل الأول   

 

 
21 

 

نجده قد اسقط الحضانة عن الحاضنة لزواجها بغیر ذوي  66للمشرع الجزائري حسب نص المادة 

رحم محرم للمحضون مطلق السلطة التقدیریة في مراعاة مصلحة المحضون ، وعلیه دائما أخذها 

 بعین الاعتبار .

 1ولكن هذا السبب في السقوط یأخذ علیه بعض الاستثناءات .

 ضون غیر الأم عدم وجود من یحضن المح -

 إذا كان من یلي الأم في الحضانة غیر مأمون على الطفل أو عاجز  -

 ألا ینازع الأم في المحضون بعد زواجها أحد ممن لهم الحق في الحضانة  -

كما أجاز المشرع الجزائري التنازل عن الحضانة حیث اعتبرها حقا له ، ولكن قید هذا  -

"  21/04/1998سده قرار المحكمة بتاریخ التنازل بعدم الاضرار للمحضون وهذا ما ج

من المقرر قانونا أنه لا یتقید بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون ، ومن 

ثم فإن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمها رغم تنازلها عنها مراعاة لمصلحة 

 2المحضونین فإنهم طبقوا صحیح القانون " 

 ق إ ج  68و  62السقوط الواردة في المادتین  الفرع الثاني : أسباب

على سقوط الحق في الحضانة في حالة اختلال أحد الشروط المر..  3ق أ ج  67نصت المادة 

 ق أ ج ، التي تبین نوع الرعایة والتربیة والحمایة والحفظ الواجبة للمحضون 62شرعا في المادة 

على العلى الحاضن فإذا ما عجز الحاضن عن توفیر الرعایة والتربیة وافتقر للقدرة على تربیة 

 4المحضون على دین أبیه ، وحفظ صحته وخلفه سقط حقه في الحضانة .

بلقاسم أعراب ، مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ، الفقھ الإسلامي المقارن ( دراسة تأصیلیة ) ، المجلة  -1 
 .147، ص  1994،  الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، معھد الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد الأول

، مجلة قضائیة ، عدد خاص  189234، ملف رقم  21/04/1998المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار بتاریخ  -2 
 .175، ص 

أعلاه ، ولا یكف لعمل المرأة أن  62" تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة  : 67تنص المادة  -3 
 یشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنھا في ممارسة الحضانة ، غیر أنھ یجب في كل الحالات مراعاة مصلحة المحضون" 

أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل ، دار ھومة ، الجزائر ، عبد العزیز سعد ، قانون الاسرة الجزائري في ثوبھ الجدید ،  -4 
 .142، ص  2007
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ق أج حیث أنه إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة ممارسة هذا الحق  68كما نصت المادة 

 سقط حقه فیها .لمدة تزید عن سنة بدون عذر و 

وهذا یعني أن الطفل إذا كان موجودا في رعایة وكفالة خالته ، وأن الأب أو الأم أو الجدة لم 

 1یطلبوا حقهم في حضانة الطفل ومضى على ذلك سنة فأكثر حق الحضانة یسقط حتما .

 أو عن زیادة النساء على الرجال وذلك بغیة الاحضان لكلا الجنسین 

ي رخص تعدد الزوجات وفق ما جاءت به الشریعة الإسلامیة بإضافة إن القانون الجزائر  -

قیود كالإذن القضائي والإعلام المسبق للزوجین واثبات وجود المبرر الشرعي ونیة العدل 

 بین الزوجات.

المشرع الجزائري جعل رخصة التعدد في ید الزوجة والقاضي وفق القیود التي وضعها  -

 وذكرناها سابقا.

لمطالبة بالتطلیق إذا كانت غیر راضیة على الزواج الثاني أو مخالفة الشروط یحق للزوجة ا -

 المبرمة في العقد لا سیما شرط عدم تعدد الزوجات.

 یفسخ الزواج الثاني بقوة القانون إذا لم یتصدر الزوج ترخیصا من القاضي. -

ن القیود مالتشریعات العربیة التي ذكرناها مثلها مثل المشرع الجزائري وضعت مجموعة  -

من أجل التحقیق على هذا النظام منها إشراط المبرر الشرعي للزواج من أجل دفع القاضي 

 یمنح الترخیص أو الإمتناع عن ذلك عند عدم توفره و أمر مخالف للشریعة الإسلامیة .

عدم توفر هذه القیود التي وضعها المشرعون قد یدفع عدم توفرها الرجال للجوء إلى الزواج  -

 ي ، وإلا العلاقات المشبوهة والمحرمة والتي تنتج عنها أمهات عازبات وأطفال لقطاء.العرف

 المرجع السابق ، الصفحة ذاتھا .-1 
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مشرعي الدول العربیة بخلاف المشرع التونسي الذي منع إنطلاق من كل ما تم التطرق إلیه فإن  

هذا النظام قد وافقوا الشریعة الإسلامیة في بعض ما جاءت به ، وتسنوا قیود أخرى على ما 

 الشریعة .جاءت به 

 :من أهم التوصیات التي نرى أنها كفیلة بمعالجة 

إعادة النظر في القیود الت یألحوقها بنظام تعدد الزوجات وإلغاء أخرى مثل قید وجود  •

 .في الرجل مرید التعدد في نطاقات ضیقة ، قد لا تتوفر المبرر الشرعي وحصره 

ارتفاع لك بواحدة وكذالشباب الجزائري وعزوفه عن الزواج لدى نظرا لارتفاع نسبة البطالة  •

، كان لزاما على المشرع التشجیع على الزواج سواء نسبة العنوسة داخل المجتمع الجزائري 

 كان ذلك بواحدة أو تسهیل الإجراءات عند التعدد ، وذلك للقضاء على هذه الظواهر .

وجود ثغرة قانونیة والتي هي إمكانیة التعدد بالزواج العرفي والذي قد یصعب اثباته في  •

بعض الأحیان ، مما یؤدي إلى اختلاط الأنساب أو ظهور أولاد مجهولي النسب من 

 طرف الأب .

لى كل ععقوبات جزائیة ومالیة للمشرع الجزائري أن یردع هذه الظاهرة بتسلیط  بدكان لاوعلیه 

 من یتحایل بالزواج العرفي من أجل التعدد .

إقامة ندوات ومحاضرات من أجل توعیة المجتمع بهذا النظام والتعریف به والتشجیع علیه  •

 أكثر وتبیان الأهداف السامیة لهذا النظام المعالج لأكثر الآفات الاجتماعیة.
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 على ضوء القضاء وأبرز إشكالاته مصلحة المحضون ي الفصل الثان

 التطبیقات القضائیة لمصلحة المحضون : ولالمبحث الأ 

لحضانة لنفسه أو إسقاطها عن غیره، إن صاحب دعوى الحضانة هو مطالب إما بإثبات ا

سبیل السعي لاحترام الأحكام الخاصة لهده الدعاوی و تطبیقها ضمانا لحمایة مصلحة  فيو 

صدر حكم لصالحه بإسناد الحضانة له ، تمدیدها أو إسقاطها عن الغیر  المحضون یمكن لمن

الطریق الجزائي إدا تخلف الخصم عن تنفیذ الحكم الأول بإتباع أحد  لسبب من الأسباب أن یسلك

منه نتناول في هذا المبحث الدعاوى الحضانة حسب الحالة . و  لقة بمخالفة أحكامالدعاوى المتع

 الجزائي المترتب علیها كمطلب ثاني. الأثرحمایة الطفل كمطلب أول و المدنیة ل

 المطلب الأول : الدعاوى المدنیة 

کرس المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق للطفل المحضون ومن بینها الحق في 

من قانون الأسرة ، حیث تنص  72إلى المادة  62له المواد من المادة  حیث خصصالحضانة 

السهر  دین أبیه والقیام بتربیته على الولد وتعلیمه و  على أن " الحضانة هي رعایة 62المادة 

ن الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك ، فلابد م یشترط فيخلقا ، و على حمایته ، وحفظه صحة و 

یانته صأجل رعایته و تربیته و  لمحضون عند إسناد الحضانة لأنها شرعت منمراعاة مصلحة ا

إلى أن هذا  مع الإشارة  1یشترط في الحاضن أن یكون أهلا لذلكوالحفاظ على مصالحه ، و 

 یكون من خلال دور القاضي الذي یجب علیه التحقق عما إذا كان طالبها تتوفر فیه شروط

ة منها ، و لهذا لابد أن نتطرق إلى الدعاوى المقرة من طرف یحقق الأهداف المرجو إستحقاقها و 

جب توفرها ومدى تحقق المحضون ولمعرفة مدى التزام الحاضن الشروط الوا القانون لحمایة

ن انة على إسناد الحضانة مأثر ترتیب مستحقي الحضالإهتمام بالطفل المحضون و الرعایة ، و 

 .75الحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص  -1 

، غ. منشور ، حیث من المستقر علیھ قانونا أن الأم أحق بالحضانة ما لم  540رقم  14/07/2006م. ع. غ... ش قرار بتاریخ 
لم أن یتوفر لدى غیرھا ، و أن قضاة الموضوع لما یقع لھا مانع لما لھا من الصبر و الوقت و الحنان و العطف و الراحة ، ما 

 راعوا في إسناد الحضانة العناصر المشار إلیھا فإنھم أقاموا قضاءھم على اساس قانوني ، الأمر الذي یتعین معھ رفض الطعن .
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لجوء تحسم أحیانا إلا الالمحضون التي قد لا  ي زیارةالأثار المعنویة المتمثلة فنفقة ومسكن و 

یارة ز  النفقة والمسكن وزمان ومكان الفصل في الإشكالیات القانونیة الكائنة كتحدیدللقضاء و 

 المحضون .

 ول : دعوى إسناد وتمدید الحضانة الفرع الأ 

 من یبحث عن وتتكرس هذه الحالة إما في حالة الطلاق أو الوفاة والتي یبقى فیها القاضي

 یستحق الطفل خلال فترة الحضانة ، كما قد یضطر لتمدیدها إذا اقتضت الضرورة لذلك .

 أولا : دعوى إسناد الحضانة 

 كذلك تعتبر مظهرا من إن الحضانة بالإضافة إلى اعتبارها أثر من أثار الطلاق فإنها

ذا عادة تسند مهمة القیام به التي تولیها الشریعة الإسلامیة للطفل المحضون ، و مظاهر العنایة

وقعت الفرقة بین الزوجین ، فإنه ینتج عن ذلك مباشرة حق الزوجة الأم  إلى النساء ، و لهذا إذا

، و الفصل في مسألة اسناد الحضانة في هته الحالة  1في طلب الحكم بحضانة ولدها الصغیر

لقانون التي أوجب االنكاح و  وى الرامیة إلى فك عقدةسیكون فصلا یحمل صورتین ، إما في الدع

على القاضي الفصل في مضمونها ضمن متطلبات دعوى الطلاق ، أو بصورة منفصلة تماما 

 والتي تباشرها الزوجة في حالة الوفاة ، فیكون الإسناد منفصلا بدعوی مستقلة و لیس تبعیا .

 أ. في الطلاق :

 جته عندعقدة النكاح بینه وبین زو لإرادة المنفردة للزوج في طلب فك تعتبر حالة الطلاق با

استحالة العشرة الزوجیة بین الطرفین حتى ولو كان القانون لم یحدد حالات الطلاق إلا أن القضاء 

في معرفة أسباب فك العصمة الزوجیة من طرف الزوج وذلك تماشیا وحكمه الذي جعله  قد دأب

إذا تبین للقاضي أن الزوج قد من ق.أ. ج " 52االله أبغض حلاله وذلك تماشیا ونص المادة 

 . 292، ص  1989، 2عبد العزیز سعد ، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، دار البعث ، الجزائر ، ط -1 
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أن یحكم للمطلقة بما تستحقه من تعویض اعما لحقها من ضرر  تعسف في طلب الطلاق فله

 1التعسفي ". مادي و معنوي كجزاء لطلب الطلاق

من قانون الأسرة ، وحتى في جمیع  48أو في حالة الطلاق بالتراضي طبقا لنص المادة 

ابطة الزوجیة والتشتت الأسري ، أو إذا رفعت الزوجة زوجها الحالات التي قد تؤدي إلى فك الر 

من قانون الأسرة أو خلعها حسب  53تطلیقها حسب إحدى حالات المادة  أمام القضاء طالبة

من نفس القانون، في جمیع هذه الأحوال یكون موضوع الحضانة من بین المسائل  54المادة 

ت عاوى ذلك أنه متى فك الرابطة الزوجیة الأحد الحالاالد الجدیة التي ینظرها القاضي بمناسبة هذه

المذكورة سابقا لم یعد ثمة بقاء لبیت الزوجیة وكان للزمن الفصل في أمر الولد أو الأولاد و تحت 

 المحضون . أي كتف سیعیشون ؟، مراعیا دائما في حكمة مصلحة

ة الإسلامیة بأن الحضانوهذا ما أخذت المحكمة العلیا في إجتهادها " حیث قررت الشریعة 

إلى الأم من باب أولى مادامت شروطها متوافرة ، ولا تسقط عنها إلا بوجود مانع شرعي ،  تسند

المبدأ قد إستقر علیه القضاء هو عدم تجزئة الحضانة بالنسبة للأولاد دون مبرر ،  حیث أم هذا

لذي یجعل القرار المطعون المحضونین لازالوا قاصرین وغیر ممیزین الأمر ا خاصة وأن الأولاد

 2" .فیه عرضة للنقض

 من قانون 64القانونیة حسب ما جاء في نص المادة تطبیق القواعد الشرعیة الفقهیة و بو 

الأسرة ، فإن الأم دوما تكون أولى و أحق بإسناد الحضانة لها ، إلا إذا أوقعت تحت طائلة إحدى 

 دة قانونا و شرعا .الحالات التي تسقط عنها هذا الامتیاز المحد هذه

 وهو نفس المذهب الذي اعتمدته المحكمة العلیا في قراراتها فیما یتعلق بمسألة إسناد الحضانة

 .  124عبد العزیز سعد ، المرجع السابق ، ص  -1 
 .78ص  1989سنة  01،م. ق ، عدد  325594، ملف رقم  02/04/1984م. ع. ع.ش. قرار بتاریخ   -2 
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و لبحضانة ولدها و بالأخذ بمصلحة المحضون ، حیث جاء في إحدى قراراتها " أن الأم أولى 

ى سن الأنثى حت حیث إلا إذا خیف على دینه ، و أن حضانة الذكر للبلوغ و حضانة كانت كافرة

 .1"رقا للأحكام الشرعیة و القانونیةالزواج ، و من ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خ

كما یمكن إسناد الحضانة الولد لغیر الأم بالنظر إلى مصلحة المحضون كما جاء في 

الحضانة تمنح حسب مصلحة  للمحكمة العلیا أنه "من المستقر علیه قضاء أن قرار آخر

الأب مراعاة لمصلحة  في قضیة الحال أن الحضانة أسندت إلى لما كان ثابتالمحضون" ، و 

الاجتماعیة التي تأكد ذلك فإن قضاة الموضوع إعمالا  اعتمادا على تقریر المرشدةالمحضون ، و 

 2.لسلطتهم التقدیریة فقط طبقوا القانون مما یستوجب رفض الطعن

في إطار مراعاة مصلحة المحضون قرت المحكمة العلیا أن تسلیم الأم البنین دائما و  

ة بمطالبة الحضانة بعد خمس الطلاق لعدم وجود مسكن الحضانة ثم العود للأب مؤقتا بعد

ح صلحة المحضون طبقوا صحییرفض دعوى الطاعن اعتبارا لم ، فإن القضاة بقضائهمسنوات

 3.القانون

لات التي تؤدي إلى فك الرابطة الزوجیة بین الزوجین ، فإنه حیث أنه وفي جمیع الحا

وطبقا لما هو معمول به فإن الحضانة تسند إلى الأم بالدرجة الأولى إذا توافرت فیها شروط 

الإستحقاق المنصوص علیها شرعا وقانونا من القدرة على التربیة ، والأمانة في الأخلاق وغیرها 

د من وجودها عند النطق بالطلاق ، وإسناد الحضانة في نفس من التي ینبغي للقاضي أن یتأك

 من قانون الأسرة . 62الوقت وذلك تماشیا وأهداف الحضانة المقررة بموجب نص المادة 

حیث أنه وفي جمیع الحالات التي تؤدي إلى ذلك الرابطة الزوجیة بین الزوجین ، فإنه 

معمول به فإن الحضانة تسند إلى الأم بالدرجة الأولى إذا توافرت فیها شروط  وطبقا لما هو

 .48، ص  1، ع  1993، م ق  13/03/1989بتاریخ  52221م. ع. غاش ملف رقم  -1 
 .337العربي بلحاج ، المرجع السابق ، ص  -2 
 .37، ص  1997، سنة  1.م ق ، ع 18/02/1997،قرار مؤرخ في :  153640ع. غ ا ش ملف رقم  -3 
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شرعا وقانونا من القدرة على التربیة ، والأمانة في الأخلاق وغیرها  علیها الإستحقاق المنصوص

وجودها عند النطق بالطلاق ، وإسناد الحضانة في نفس  من التي ینبغي للقاضي أن یتأكد من

من قانون الأسرة ، خاصة  62بموجب نص المادة  یا وأهداف الحضانة المقررةالوقت وذلك تماش

وأن المشرع قد ألزم القاضي وإعمالا والقاعدة القانونیة التي تقتضي على القاضي عند الحكم 

 1بالطلاق أن یفصل في الحضانة بموجب حکم واحد.

 ب. حالة الفقدان أو الوفاة .

ة الأولى تكون بالتبعیة لدعوة الطلاق بینما في مثل هذه الحالة إن مسألة إسناد الحضانة في الحال

دعوى إسناد الحضانة أصلیة و ذلك في حالة وفاة من أسندت له الحضانة أو فقدانه ،  تكون

شخص آخر تتوفر فیه الشروط الشرعیة و القانونیة أن یقیم دعوى أمام  فیكون من حق أي

له ، لأن العلة في الحالتین واحدة و هي بقاء الوالد المحضون  المحكمة یطلب فیها إسناد الحضانة

دون رعایة على فرق إجرائي بینهم یتمثل أن الأم یحتاج أولا في حالة الفقدان إلى إصدار حكم 

 2به.

 ثانیا : تمدید الحضانة 

 ةالأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشرة سنوات ، و الأنثي سن الزواج ، و في هذه الحال

یكون للمحضون حق الاختیار في كنف أي شخص یعیش معه ، ولا حق لأي طرف هنا رفع 

من قانون الأسرة الجزائري " تنقضي  65للمطالبة بالحضانة ، و هذا ما نصت علیه المادة  دعوی

الذكر ببلوغه عشرة سد وات و الأنتي ببلوغها سن الزواج "، إلا أن هذه المادة  مدة الحضانة

عندما أضافت "و للقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة  ناء هذا الأصلجاءت باستث

  3تتزوج ثانیة". عشرة سنة ألا إذا كانت الحاضنة أما لم

 . 142ابن عصمان إیناس ، المرجع السابق ، ص   -1 
 . 329الحسین بن شیخ أث ملویا ص -2 
 . 178عبد العزیز السغد ، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة ، المرجع السابق ،  -3 
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إذا یستخلص من هذا النص أن الأم التي لم تتزوج ثانیة هي وحدها التي تستطیع أن تتقدم 

، ا الذكر إلى غایة ستة عشرة سنة من عمرهأمام المحكمة لدعوى تطلب فیها تمدید حضانتها لولده

هذا إما من شأنه استبعاد حالات مشابعة لمجرد كون الحاضن شخصا آخر غیر الأم مما یتنافى و 

 المحضون . مع قاعدة مصلحة

، نوات قابلة للتمدید بحكم القانونس 10بالتالي فیمكن القول أن مدة حضانة الذكر هي و 

باعتبار أن هذا السن هو سن الزواج طبقا لمقتضیات نص المادة سنة  19أما حضانة البنت فهي 

 قانون الأسرة . من 07

لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أنه إذا قام أي شخص برفع دعوى یطلب فیها إسقاط الحضانة 

من جدید إسنادها إلیه بعد انقضاء الحضانة ، فإن على القاضي أن یحكم برفض الحاضن ، و  عن

حق الطلب بالحضانة ، و انتهاء مدتها القانونیة باعتبار أن الدعوى في مثل الانقضاء  الدعوى

 مؤسسة . هذه الحالة تصبح غیر

جاء في قرار المحكمة العلیا من المقرر قانونا أنه یمكن للقاضي تمدید فترة الحضانة 

صلحة مبالنسبة للذكر إلى ستة عشرة سنة إذا كانت الحاضنة أمه و لم تتزوج ثانیة مع مراعاة 

القرار المطعون فیه أن الحاضنة للطفل لیست أمه التي تزوجت  المحضون "، و متى تبین أن

 1متوفرة . بشخص غیر محرم ، فإن الشروط المطلوبة غیر

هذا ما تأكد في قرار آخر للمحكمة العلیا في حكم قضى بالطلاق و إسناد الحضانة للأم و 

، بز سن العاشرة وهم تحت رعایة الألمحضونین تجاو فیه الطعن بالنقض ، لأن سن الأبناء ا وتم

ملخصه "أن القضاة الموضوع الحق في تحدید الحضانة للذكر إلى سن السادسة  حیث جاء في

 ، غ. منشور . 10/12/1999، بتاریخ :  25566. . ش ، ملف رقم م. ع. غ  -1 
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لم تتزوج ثانیة، مع مراعاة مصلحة المحضونین دون أن یكونوا قد  عشرة إذا كانت الحاضنة أما

 1من قانون الأسرة الجزائري". 65خرقوا المادة 

وفي اجتهاد آخر استقرت علیه المحكمة العلیا بأنه " حیث من المقرر قانونا أنه تنقضي 

للقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة سنوات و الأنثى سن الزواج ، و  10مدة حضانة الذكر ببلوغه 

سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة ، وبقضاء قضاة الموضوع بانتهاء  16للذكر إلى 

سنوات فإنهم أخطئوا في تطبیق القانون لما لم یراعوا المصلحة الأمر  10تجاوزه سن حضانته ب

 2.ار"ثعین معه الإستجابة إلى الوجه المالذي یت

في إطار الحفاظ على مصلحة المحضون ، فإن القانون وتطبیقا لما هو مقرر قانونا و 

 کشدة الشقاق بین الزوجینأولى حمایة قصوى للطفل حتى في ظروف الاستعجال  الجزائري قد

من ق.أ على القاضي وطبقا  57شابه ذلك ، فألزمت المادة  کشدة الشقاق أو حالة الإهمال و ما

حضانة الا بن نفقته ، والزیارة  تدبیر مؤقت فیما یخص لإجراءات القضایا المستعجلة أن یأمر بأي

ار أمر مشمول بالنفاذ من طرف الحاضن استصد ذلك بموجب أمر على ذیل عریضةالمسكن ، و و 

 3حالة الضرورة القصوى للطفل أن یأمر بذلك. من ق .إ.م. وفي 188المعجل طبقا لأحكام المادة 

 .111، ص  52، ن. ق ، ع  24/10/1995بتاریخ  123899م. ع. غ... ش ، ملف رقم  -1 
سنة و للقاضي أن یرخص بالزواج  19من قانون الأسرة " تكتمل أھلیة الرجل و المرأة في الزواج بتمام سن  07تنص المادة  

 ة او ضرورة ، متى تأكدت قدرة الطرفین عن الزواج . قبل ذلك لمصلح
،" حیث أن قضاة  113، ص  1997، سنة  50، م. في العدد  123889، ملف رقم  24/10/1995م. ع. غ . . ش ، قرار بتاریخ 
لأنثى إلى سن سنة و ا 16من ق.). ج لأن لھم الحق في تمدید الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن  65الموضوع لم یخالفوا المادة 

الزواج ، إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضون . حیث أن المشرع لما أولى الأم بحضانة ولدھا و 
 جعلھا في المرتبة الأولى نظرا إلى مصلحة المحضون الأمر الذي یجعل قضاة الموضوع سدیدا"

 غ. منشور . 08691رقم ، ملف  11/06/2008م. ع. ع.ش. قرار بتاریخ  -2 

 . 72لحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابق ، ص  -3 

"حیث متى قضى قضاة  454، ص 2006، سنة  01م.ق ، العدد  347914، ملف رقم :  04/01/2006م. ع. ع.ش. أ بتاریخ 
 2003المجلس في قرارھم محل الطعن و الصادر بتاریخ 

قضى بتأیید الحكم المستأنف فیھ ، فبقضائھم ھذا یكون قد طبقوا صحیح القانون باعتبار  عن مجلس قضاء أدرار و الذي 20/  09/ 
أن الطفل المطالب باسقاط حضانتھا من طرف الطاعن قد تجاوزت سن الزواج ، و بالتالي إن حضانتھا تسقط بقوة القانون دون 

 اللجوء إلى اسقاطھا مما یتعین رفض الطعن ".
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 الفرع الثاني : دعوى إسقاط الحضانة .

كلما اختلت شروط الحضانة كانت مصلحة المحضون في خطر ، فیمكن أن یلجأ المقید 

سقوط الحضانة لا یكون أمر تلقائی بل لا بد الصفة إلى دعوى إسقاط الحضانة ، لأن  صاحب

قضائي ، و تكون دعوى السقوط أصلیة بخلاف دعوى إسناد الحضانة التي غالبا  فیه من حكم

الطلاق ، كما أن إسقاط الحضانة لن یكون لها مفعول إذا تعارضت مع  ما تكون تبعیة لدعوى

 البة بإسقاط الحضانة ؟الحالات التي تؤدي إلى المط مصلحة المحضون ، فما هي أهم

لقد نص المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري على الحالات التي تسقط فیها حق 

صاحبه و هي : حیث جاء فیها : یسقط حق الحضانة بالتزویج بغیر قریب محرم  الحضانة عن

 مصلحة المحضون . ، و بالتنازل ما لم یضر

 زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون أولا : 

.. و هذا ما أجمع علیه  1في حالة زواج الأم الحاضنة بأجنبي عن المحضون یسقط حقها

ضرورة إسقاط حقها في رعایة الحضون إذا تزوجت بأجنبي عن الصغیر ، و یمكن  الفقهاء على

دعوى قضائیة أمام قسم شؤون الأسرة و في محكمة مكان ممارسة  لمن له المصلحة أن یقیم

أساس وجود مانع شرعي یمنع الأم من مواصلة حقها فیه  الإسقاط على الحضانة من أجل طلب

بأجنبي غیر محرم یعد تنازلا اختیارا عن الحضانة  لكن الإشكال المطروح هو : هل زواج الحاضنة

 منه ؟. أم غیر اختیاري ؟ و هل یحق لها المطالبة بها بعد طلاقها

یعود الحق في الحضانة إدا زال  من قانون الأسرة الجزائري على أنه 71تنص المادة 

 غیر الاختیاري . سبب سقوطه

جاء في قرار المحكمة العلیا ما فاده " أنه من المقرر قانونا أنه یعود الحق في الحضانة 

هذا المبدأ بعد مخالفة  سقوطها غیر الاختیاري ومن ثم فإن القضاء بما خالف إذا أزال سبب

 . 141لمرجع السابق ، ص عبد العزیز سعد ، ا -1 
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ة الحال أن الأم أسقطت حضانتها ب بعد زواجها بأجنبي قضی للقانون، ولما كان من الثابت في

بالحضانة بعد زوال سبب سقوطها الإختیاري بعد  بعد تصرفا رضائیا و إختیاریا، فإن القضاء

 1مخالفة للقانون" .

 22ما أن الإدعاء بزواج الأم الحاضنة لا یمكن إثباته إلا بعقد زواج محرر طبقا للمادة 

، و في قرار آخر للمحكمة العلیا جاء فیه: ومن كان مقرر في أحكام  2ريمن قانون الأسرة الجزائ

الشریعة الإسلامیة أنه یشرط في المرأة الحاضنة ولو كانت أما فالأحرى بغیرها أن تكون خالیة 

من الزواج أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فإنه من المتعین تطبیق 

ي موقف و اتجاه ، إلا أنه وقع تطور ف 3عند القضاء في مسائل الحضانةها الحكم الشرعي 

بعد طلاق الأم من أجنبي غیر محرم لا  اعتبرت أن زوال سبب سقوط الحضانةالمحكمة العلیا و 

من المقرر قانونا أنه  قراراتها : یمنعها ذلك من المطالبة باستعادة الحضانة ، حیث جاء في أحد

أن المطعونة  إذا زال بسبب سقوطها غیر الإختیاري ، و متى تبین یعود الحق في الحضانة

في  ضدها قد تزوجت بغیر قریب محرم ، ثم طلقت منه و رفعت دعوى تطلب فیها استعادة حقها

من قانون الأسرة  71الحضانة ، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها فیها حسب نص المادة 

 4طبقوا صحیح القانون . الجزائري قد

 ثانیا : سقوط الحق في الحضانة بمرور سنة بدون عذر :

 تجدر الإشارة أن دعوى الحضانة مقیدة بمدة زمنیة معینة یسقط الحق فیها إذا لم یطالب بها من

له الحق فیها مدة تزید عن سنة بدون عذر ، بمعنى أنه قد نكون أمام حالات یمكن أن تتجاوز 
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انة و مع ذلك لا یسقط الحق فیها إدا أثبتت المعني بتوافر قانونا للمطالبة بالحض المدة المحددة

 ومنها على سبیل المثال : عذر مقبول عقلا ومنطقا

أن یكون جاهلا بأنه من الأشخاص الذین لهم الحق في الحضانة ، و یرجع تقدیر توافر هذا  -

دائما بعین من قانون الأسرة إلى القاضي المختص مع أخده  68نصت علیه المادة  العذر الذي

 المحضون . الاعتبار بمصلحة

إذا كان صاحب الحضانة جاهلا بحقه ولا یعلم بأن سكوته على المطالبة بها طیلة هذه المدة  -

 حقه فیها. یسقط

 و في غیاب أي عذر قانوني أو شرعي یسقط الحق في الحضانة یمرو هذه المدة و قد أكدت

لیه على ما استقر عن قراراتها ( زمن المقرر شرعا و مالمحكمة العلیا على هذا المبدأ في العدید 

ن ملم یمارس هذا الحق خلال سنة ، و  الاجتهاد القضائي أن الحضانة تسقط عن مستحقیها إذا

 1یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة. ثم فان القرار بما

انون ها قبل مضي سنة یعد خرق للقكما اعتبرت المحكمة العلیا أن اسناد الحضانة الغیر مستحقی

قانونا أن الحضانة إذا لم یطلبها من له الحق فیها تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه  من المقرر

القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة قانونیة ، و لما كان ثابتا في قضیة  فیها، ومن ثم فإن

من قبل الأم و هي لازالت متمسكة بها المطالب بالحضانة  الحال أن السنة لم تمض بعد على

، 2واسنادها للجدة للأب یكونوا قد خالفوا القانون فإن قضاة الموضوع یحرمان الأم من حق الحضانة

من قانون الأسرة السابقة  68قرار للمادة  إلا أن هناك تغییر في اتجاه المحكمة العلیا أیضا في

الأحكام هذه المادة و عدم الإستعانة  م طبقاالكر ، عندما اعتبرت أن إسقاط الحضانة عن الأ

 ، غ. منشور .09/07/1984، بتاریخ 32829م. ع. غ . . ش ، رقم  -1
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جنسه م وأعمارهم فإنهم  القضاة بمرشدة إجتماعیة لمعرفة مصلحة الأولاد و عدم الإشارة إلى

 1بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبیق القانون .

 ثالثا : سقوط الحق في الحضانة عن الجدة أو الخالة :

المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم و علة  یكون ذلك إذا سكنت بمحضرها مع الأمو 

جعلت المشرع یسقط عن الأم حقها في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن  ذلك أن المحكمة

المحضون متوفرة ، متى سكنت وهي متزوجة مع ذلك الأجنبي مع الجدة أو الحالة الحاضنة ، 

ر سبب سقوط الحضانة لم یبین قصده من حص مع الملاحظة نص قانون الأسرة في هذه الحالة

 مع أم المحضون في الحالة أو الجدة لأم دون غیرهما .

 سقوط الحضانة عند اختلال شروطها رابعا :. 

ن كل صیانته ممؤدها هو في رعایة الولد وحمایته خلقیا وصحیا ، و انة و إن فحوى الحض

 62المادة في نص أن الهدف من الحضانة كما هو مبین محدق به خاصة ، و  ضر أو خطر

 الولد . هو رعایةالسالفة الذكر و 

و مادام أن المحضون في  2على الوجه المطلوب فهذه الشروط مقرة على سبیل الدوام

مجبر على الحفاظ علیه مادام یتمتع بحق الحضانة ، كما أن عدم توفر  كنف الحاضن فهو

تكون غیر متزوجة و  تسقط عنها بحیث یشترط فیها أن شروط الحضانة في الجحدة (أم الأم )

 3تكون قادرة على القیام بالمحضون. أن لا تسكن مع ابنتها المتزوجة مع أجنبي وأن

 . 185، ص  1999،  18/05/2001م. ع.، غ.. ش ، غ. خ ، مؤرخ في :  -1 

،  2008ابن شیخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري ، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة ، دار الخلدونیة ، ، سنة  -2 
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على حمایة مصلحة المحضون  وقد اتجهت المحكمة العلیا إتحاها أبعد في إطار الحرص

،بأن سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها و سوء تصرفاتها فإنه یسقط أیضا  عندما أقرت

 1أمها في حمایة الحضانة لفقد الثقة فیها معا. حق

كما اعتبرت أن جیمة الزنا من أهم مسقطات الحضانة ، و أن اسناد الحضانة للأم 

من قانون الأسرة  62أجل هذه الجریمة یعد مخالفة للقانون و أحكام المادة  المحكوم علیها من

 2و ما شابه ذلك .بالمقصود بالحصانة كالفسق  الجزائري و اتصافها بما یخل

على أن عمل المرأة لا یشكل  67وهذا ما أكده أیض با قانون الأسرة الجزائري في المادة 

أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة و ذلك تماشیا مع تطور المجتمع و  سبب من

 وحقها في العمل . حمایة حق المرأة في الحضانة

 بلد أجنبي حضانة عند الإقامة في خامسا :. سقوط ال

الأمر یرجع إلى سلطته التقدیریة في إثبات الحضانة له أو وازیة للقاضي ، و المسألة هنا ج

من هنا فإن تقدیر أسباب سقوط الحضانة أمر مكول للقاضي انطلاقا من قناعته عنه ، و  إسقاطها

، فالمسألة هنا مرتبطة بمدى صعوبة مراقبة  3المتعلقة بالقضیة الظروفالمحضون و  و مصلحة

 4الانتقال إلى بلد أجنبي ، إذ قد یحرم الأب من ممارسة حق الزیارة. أحوال المحضون الناتجة عن

تأكیدا على اجتهادات المحكمة العلیا في أحقیة إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة شریطة و 

م حددوا أهق علیها من طرف الفقهاء ، خاصة و المتفأجنبي إعمالا للقواعد الشرعیة  إقامتها في بلد

 .75 ، ص 1989، 1، م.ق ، ع15/04/1984بتاریخ:  33921م. ع. غ . . ش ملف رقم  -1 
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المسافة بستة برود أي ما یعادل بعض الكید ومترات مما یستوجب القول أنه بمجرد الإقامة ببلد 

 .1أجنبي تسقط الحضانة تلقائیا

كما كرست المحكمة العلیا نفس الاتجاه في قرار آخر " حیث أنه سبق للمجلس الأعلى 

ي ود أحد الأبوین فهو في حالة وجفي مسألة الحضانة واتخذ فیها مبدأ و  قرارات أن أصدر عدة

،  2على الأولاد فإن من یوجد منهما بالجزائر یكون هو أحق بالحضانة" تخاصمادولة أجنبیة و 

القواعد الشرعیة بذلك ، فلا یسقط حقه في الحضانة إلى ام به الحاضن كما أمره القانون و فإن ق

 السن القانونیة .المحضون  أن یبلغ

نود أن نشیر إلى إجراءات رفع دعوى إسناد أو تمدید أو إسقاط الحضانة ، فلابد أن و 

من قانون الإجراءات  13الأهلیة كمبدأ عام طبقا لنص المادة المدعي الصفة والمصلحة و  تتوفر في

، الجزائريمن قانون الأسرة  64ادة المذكور في الممن یعد صاحب صفة كل شخص المدنیة ، و 

أما المصلحة الوحیدة التي یجب أن ترعي هي مصلحة المحضون و یكون الإختصاص المحكمة 

مكان ممارسة الحضانة ، و للقاضي أثناء سیر الدعوى أن یقوم بكل التحقیقات التي تساعده في 

ة المدعي في دعوى الإسقاط مع الإشار  تكوین قناعته بالإضافة إلى الأسباب التي یستند علیها

 3.أجل طلب الحكم اسنادها إلى الغیرأنه لا یجوز لأحد أن یطلب إسقاط الحضانة على الغیر من 

 

 

 

، ومما جاء فیھ "حیث و ھذا ما أكدتھ 175، ص  44، د. ق ، ع  1986/  22/  09، بتاریخ : 43594م. ع. ع.ش. ملف رقم  -1 
المحكمة العلیا في اجتھادھا " حیث یستفاد من الرجوع إلى القرار المطعون فیھ أن حضانة ولدي ھذا الأخیر أسندت لأمھما ، 

 ، فمن المستقر علیھ فقھا و قضاءا أن المسافة حیث أن الوالد یسكن بمدینة الحروب ولایة قسنطینة و أن الطاعنة مقیمة بفرنسا
بین الحاضنة و صاحب الحق في الزیارة لا تكون أكثر من ستة برود و المسافة الحالیة بین الطاعنین تزید عن آلاف الكیلومترات 

 ".قانون مما یستوجب نقضھ و إحالتھ مما یجعل قرار قضاة الموضوع مشوبا بالخطأ في تطبیق ال
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 سادسا : التنازل عن الحضانة :

یسقط حق الحضانة إذا تنازل عنه صاحبه مع الملاحظة أن النص إشترط في التنازل 

 مثلا عن طفلها الرضیعیكون مضرا بمصلحة المحضون ، خاصة وأن تتنازل الأم  المذكور أن لا

 للمحكمة أن تستجیب لها . لفائدة الأب ، فهنا لا یمكن

ه هذا ما أكدتمصلحة المحضون لا یعتد به و  وبصفة عامة كل تنازل من شأنه أن یهدد

العلیا بحیث قررت أن تتنازل الأم عن الحضانة دون وجود حاضن آخر یقبل الحضانة  المحكمة

ي ضلأحكام الحضانة أنه من المقرر شرعا و قانونا أن التنازل یقت مخالفة وله القدرة علیها بعد

وجد فإن تنازلها لا یكون مقبلا لم ی القدرة على الحضانة ، فإن لهوجود حاضن آخر یقبل تنازلها و 

 .1تعامل معاملة تقیض قصدها و 

 في قرار آخر كرست المحكمة العلیا نفس الاتجاه الرامي إلى قبول التناول بشرط عدمو 

إضرار الحاضن بمصلحة المحضون " تنازل الأم عن حضانته أولادها بموجب حكم بعد طلبها 

یقتضي وجود حاضن آخر یقبل إیواء الأولاد المتنازل عن حضانتهم ، فالأب لیس حاضنا مباشرا 

 للأولاد و إنما له حق الزیارة في حالة وجودها .

الأولى في الحضانة و تم اسناد ولما كانت الأم المطعون ضدها هي صاحبة الدرجة 

حضانة الأولاد لها بموجب حکم ، فإن المحلس و بق بوله تنازل المطعون ضدها دون وجود من 

الأب بأخذهم الأمر الذي یجعل القرار منعدم الأساس القانون و مخالفا  یقبل الأولاد عنده و إلزام

 .2قضهن لأحكام الحضانة مما یترتب عنه

 أن یعتمد في حكمه على تنازل الأم فقط دون النظر إلى مصلحة إذن لا یمكن للقاضي

المحضون ، بل یمكنه أن یجبرها على الحضانة في حالة عدم وجود من یحضن الطفل أو موجود 
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أن المشرع الجزائري قید سلطة القاضي بمبدأ مراعاة مصلحته خاصة و  عن ذلك ، و لكنه یمتنع

عن الشخص المؤهل لحمایته بالإضافة إلى البحث عن البحث الحضانة و  عند الفصل في مسألة

 أسباب التنازل .

 المطلب الثاني : الحمایة الجزائیة للمحضون .

إن الغایة الأساسیة للحضانة هي التربیة المثالیة للطفل الصغیر المحضون والعنایة به 

م انونیة التي تضالمشروع القانوني بإطار قانوني عن طریق مجموعة من الأحكام الق لهذا أحاطها

مراعیا في ذلك مصلحة المحضون و أكل للقضاء مسؤولیة  ذا الحق كل المسائل القانونیة المتعلقة

التقدیریة التي یتمتع بها بمقتضی تفویض  حمایته و تكریس هذه المصلحة عن طریق السلطة

و لحمایة  المحضون للحضانة قانون الأسرة ، ولم یكتفي بهذا بل حرصا منه على تحقیق مصلحة

حقوقه ولحفاظ على مصالحه، و ضمانا للإحترام الكفیل للأحكام المستحقة للحضانة و تطبیق 

 الأحكام الصادرة عن الفقهاء ، وضع المقنن الجزائري وسائل قانونیة لضمان إحترام الأحكام

ن و القضائیة و تحقیق مصلحة المحضون و معاقبة كل من یبتعد علیها أو یحل بما یلزمه القان

خلال تحریم بعض الأفعال التي من شأنها الإضرار بالمحضون ، ضمن الفروع  من واجبات من

لمن له الحق فیه قانونا كفرع أول ، و إلى عدم تسلیم قاصر  التالیة جریمة عدم تسلیم الطفل

قضي شأن حضانته بموجب حكم قضائي كفرع ثاني و إلى جریمة إختطاف المحضون من 

 وجریمة عدم تسدید النفقة كفرع رابع .حاضنته كفرع ثالث 

  الفرع الأول : جریمة عدم تسلیم الطفل لمن له الحق فیه قانونا :

یتولى القاضي شؤون الأسرة عند النظر في قضایا الطلاق بعد إسناد الحضانة إلى أحد 

ن موتمكین الطرف الآخر من زیارة المحضون في أوقات محددة یتم التطبیق علیها ض مستحقیها ،

الإستعجالي ، وغایة المشرع من ذلك هو الحفاظ على الروابط الأسریة وضمان  الحكم أو الأمر

للطفل ، وقد ترك المشرع للقاضي حریة تحدید المسائل التطبیقیة بما  التوازن النفسي والمعنوي
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یتناسب مع مصلحة المحضون ، لأن مصلحته تقتضي متابعة والدیه و حمایته عن طریق فرض 

 1المحضون لمن له الحق فیه قانونا. ات جزائیة عن كل من امتنع عن تسلیمعقوب

كل من لم یسلم طفلا  9من قانون العقوبات و التي تنص  327وهذا ما تضمه المادة 

موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به یعاقب بالحبس من سنة 

الطرف المحكوم له بحق الحضانة بمنع أحد الطرفین من إلى خمسة سنوات ، و منه إذا قام 

ممارسة حق الزیارة في الزمان و المكان التي حددها الحكم التام ، فإنه یكون قد قصر بشكل 

 2قوع جریمة یعاقب علیها القانون .یؤدي إلى و 

 أولا :أ كان جریمة عدم تسلیم طفل .

ق ع ج و التي تستوجب الكن المادي  327ة تقتضي هذه الجریمة المعاقب علیها طبقا لنص الماد

 و المعنوي للجریمة .

 أ. یجب أن یكون الطفل قد كل الى الغیر:

 بالرجوع إلى النصوص القانونیة، و 3ضعة أو مدرسة داخلیة أو حضانةكأن یكل إلى مربیة أو مر 

أن  ق اج " و على القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة 64نجد أن القانون نص في المادة 

الزیارة لأن المحضون عند طلاق والدیه ، لا بد أن یعیش مع احد و یغادر الثاني  یحكم بحق

ولكن أسندت الحضانة إلى احدهما ،  4انفكت أو انحلت،   القائمة بینهما لكون الرابطة الزوجیة

فان الحق للآخر یكون في زیارة ابنه المحضون، فعلى من أسندت له الحضانة رعایة الولد، 

الإضافة إلى میعاد تنفیذ حق الزیارة المنظمة قضاء و تسلیم المحضون لمن قرر له حق زیارته ب

أكدت المحكمة العلیا بأنه "من  نظرا لوضع المحضون تحت رعایة الحاضن و في هذا الشأن

 .174، بدون ط ، ص  2016عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار ھومھ ، الجزائر  -1 
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لأب االقانون فزیارة الأم و  لا یقید الا بما قیده المقرر علیه فقها و قضاء ، أن حق الشخص

 استعماله على النحو حق لكل منهما و فعلی من كان عنده الولد أن یسهل على الآخر لولدهما

حده و من و  بل على الحق الذي یراه بدون تضییق أو مراقبة ، أو القانون لا یبنى على التخوف

 علیه على الأم الحاضنة أن یشمل، و  1ثم فان القضاء یما خالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

بنه لا الحق في زیارة ابنه. إذا أسندت له الحضانة أو العكس باعتبار أن زیارة الأب المحضون له

الحضانة لغیره و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار آخر لها مما جاء فیه " زیارة  إذا أسندت

غیره حق له و غیر مرتبط بسن قانونیة على الطرف الذي له الحضانة  الوالد لابنه المحضون عند

 حق الزیارة ". ن یمكن الطرف الآخر من ممارسةأ

ونلاحظ إن المادة لم تحدد سن الطفل في هذه الجنحة و انه إسناد إلى معیار مطالبة 

ق اج و التي تنص لا تقضي  65الذین لهم الحق في ذلك ، و بالرجوع إلى المادة  الأشخاص

، وللقاضي أن یمدد الحضانة  سنوات والأنثى بلوغها سن الزواج 10مدة حضانة ال ككر بلوغه 

 الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة ". سنة أذا كانت 16بالنسبة لل لمكر إلى 

على أن یراعي عند انتهائها مصلحة المحضون ، و منه اذا كان الولد قد بلغ سن العاشرة 

لقاضي أن لوبین أنه مازال یحتاج إلى رعایة حاضنته اذ اكانت أما لم تتزوج ثانیة ، فانه یجوز 

سنة إذا كان ذلك  16سنوات إلى  10یصدر أمرا على ذیل عریضة بتمدید هذه الحضانة من 

 2في مصلحة المحضون . بناءا على طلب الحاضن نفسه وحاضنته آزاد

 

 

 

  455ص  1ع  2006م م ع سنة  36962، ملف رقم  06/01/2006م، ع.غ اش قرار بتاریخ  -1 
 .141عبد العزیز سعد، قانون الاسرة الجزائري في... الجدید، المرجع السابق، ص  -2 

                                                           



 مصلحة المحضون على ضوء القضاء وأبرز إشكالاته  .......................الفصل الثاني  

 

 
42 

 

 یجب ان یطالب به من له الحق في المطالبة به: ب.

أي الشخص الذي یتمتع بحق الحضانة (الأب أو الأم، الوصي ) ، بصرف النظر عما 

، ویترتب على ذلك أنه متى طلب من له حق في 1إذا كان الطفل قد كل إلى المتهم غیر مباشرة 

 تطبیقا للحكم القضائي.إلى ذلك إستنادا لنص القانوني و  الزیارة على الحاضن الإمتثال

 ج. عدم تسلیم الطفل :

، و المتمثل في الامتناع  2تقوم هذه الجریمة یتوافر العنصر المادي المبني على عمل سلبي

للطفل ویقصد وذلك عدم تسلیم الطفل الموضوع لأن رعایة إلى ذوي الشأن أو أهله  عن تسلیم

یم الطفل هو الامتناع عن تسلعن الخطف لأنها تتم بعمل سلبي و  الجریمة تختلف وأقاربه ، وهذه

 3ق ع. 327هذا مستنتج من نص المادة أن یسلم في الوقت المحدد لذلك و  كان یجب علیه الذي

، ولا یعاقب القانون  4سواء امتنع من اوكل له عن رده او امتنع عن تعیین مكان تواجده

التسلیم الا اذا كان عمدا و في هذا الشان قضت المحكمة العلیا بقولها "من المقرر  على عدم

یسلم طفلا موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم الحق في المطالبة  من لم قانونا أنه كل

ن في قضیة الحال أن الطاعن لم یعل إلى خمس سنوات ولما ثبت به یعاقب بالحبس من سنتین

تسلیم البنتین و لم یلجا إلى أیة مناوات لمنع الوالدة من  صراحة على رفضه تسلیم عن رفض

ریح الذهاب إلى والدتهما، كما یشهد بذلك تص أن البنتین هما اللتان رفضا حقها في الزیارة، بل

 المحضر القضائي".
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 حتى كان لذلك فان إدانة المتهم بجنحة تسلیم الطفل یعد خرقا للقانون لعدم توفر الكنو 

او ذا یتبین أنه لقیام هاته الجریمة ، لا بد من توافر الكن المادي  1المادي مما یستوجب النقض

الامتناع عن تسلیم الطفل و یجب أن یكون الامتناع عن تسلیم المحضون إلى من  المتمثل في

،  2محضر ، أو ثابت بواسطة شهادة الشهود أو اعتراف المتمتع نفس حق الزیارة ثابت بموجب

هم الذین ل حیث إن جنحة عدم تسلیم الأطفال إلى الأشخاص هذا ما جاء في معرض تأسیسهو 

من ق ع ج تشترط لقیامها على وجه الخصوص  327 الحق في المطالبة م، و المنصوص بالمادة

الطفل ، ولا یتوفر العنصر المذكور إلا إذا  توافر الركن المادي الممثل في الامتناع عن تسلیم

من اوات تمنع من له حق في  ، أو إذا لجأ إلىأعلن الحاضن صراحة عن فض تسلیم الطفل 

تمد الغیاب الحاضن أو تع إكفاله بالطفل بزیارته ، و ذلك بإخفاء الطفل أو إبعاده عن مكان إقامته

 3ه الطفل .فی یوم الزیارة كما تقوم الجریمة أیضا عند الامتناع عن التصریح بمكان الذي یتواجد

 د. القصد الجنائي :

الجریمة لتوافر نیة إجرامیة لدى الجاني و من ثم لا تقوم بالجریمة إلا إذا تنقضي هذه 

الذي كان الطفل موضوعا تحت رعایته رفض تسلیمه إلى من له الحق في المطالبة  تعمد الشخص

عن مكان الذي یتواجد فیه الطفل ، وهكذا قضت المحكمة العلیا في  به أو امتنع عن الإفصاح

بتهمة عدم تسلیم طفل الفعل المنصوص والمعاقب علیه  بإدانة المتهمةقرارها مما جاء فیه "

إعترافها بالحرم المنسوب لها حیث جاء في  من ق. ع. ج بناءا على 327بموجب نص المادة 

ناءا تسلیم الطفل لأبیه ، كان ب نغرض أسبابها "إن إعتماد القضاة على إدانة المتهمة بجنحة عدم

م سلی ضر المحرر من طرف المحضر القضائي مما یعد تطبیقاعلى إعتراف المتهمة والمح

 4اللقانون ".
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 یا : إجراءات المتابعة و الجزاء ثان

حمایته لمن له الحق في إستلام المحضون قانونا اعتبر القانون الجزائري أن عدم تسلیم 

قع على یموضوعا تحت رعایته بجریمة یعاقب مرتكبوها حتى توافرت أكانها ، و  الطفل ممن هو

الإمتناع عن تسلیم المحضون بموجب محضر امتناع عن التنفیذ الذي  المضرور إثبات الطرف

 یسلمه القائم بالتنفیذ .

یة قواعد من شأنها حمایة المضرور، حمایته لهذا المحضون أقر قانون الإجراءات الجزائو 

اع الدعوی یبدأ فیها امتن یقصد بذلك بیان اللحظة التيى العمومیة ، و خلال تحریك الدعو  ذلك منو 

 لتي كانت علیها إلى حالة حكة ،هو ما یفترض إنتقال الدعوى من حالة سكون اإجرائي و  کنشاط

 1كان إجراء من الضبطیة القضائیة یمكن الحدیث عن تحریك الدعوى العمومیة. بالتالي إنو 

توقیع  القضاء الجنائیالدعوى العمومیة بأنها مطالبة الحاجة بواسطة النیابة العامة  وتعرف

، وعلیه في أول إجراء یتخذه المضرور جراء عدم تسلیم الطفل 2على مرتكب الجریمة  العقوبة

  17/1هو تحریك الدعوى العمومیة بناءا على شكوى أمام الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة 

من نفس  36مادة كما یمكن تقدیمها للنیابة بناءا على نص ال من قانون الإجراءات الجزائیة

أنها بتلقي الشكاوي والمحاضر والبلاغات ویقرر ما بش " یقوم وكیل الجمهوریة القانون والتي تنص

الإجراءات الجزائیة من إیداع الشكوى لدى المحكمة  علیها قانون "كم قد تأخذ منحنى آخر نص

حکم ر.ق.أ.ح.  337علیها بموجب المادة  القضائیة أو إجراءات الإستدعاء المباشر المنصوص

ق. ع. ج بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من لم  327ج ، أما الجزاء فقد قررت المادة 

 المطالبة به. یسلم طفلا موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم الحق في
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 الفرع الثاني : جریمة اختطاف المحضون من حاضنته .

 ریته ، سواء كان ذلك بنزعه ممن هم حقیعد المساس بحریة الطفل اعتداءا خطیرا على ح

رعایته ، مهما كان الدفع لارتكاب الجریمة ، سواء انتقاما بسبب حقد بینهما أو تعسف في استعمال 

حمایة المصلحة المحضون و مصلحة الحاضن و تعدیما لأحكام القضاء من الحقوق ، و  حق

كلت إلیه حضانته أو من  من قانون العقوبات على أنه "كل من خطف من 328نصت المادة 

أماكن التي وضعه فیها الحاضنة وأبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو 

"، و هذه الجریمة تعتبر ذات علاقة بجریمة  1إبعاده حتى و لو وقع ذلك دون تحایل أو عنف

وضوع المبما لهما من اشتراك في قضائي  عدم تسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم

 .لجزاءاإجراءات المتابعة و  الهدف لهذا ینبغي التطرق إلى الأكان المكونة لهذه الجریمة ومعرفةو 

 أولا: اكان الجریمة:

القیام هذه الجریمة لابد من توافر كن المادي و المعنوي لیكتمل جسم الجریمة و متابعة  

 جزائیا : الشخص

  الكن المادي : )أ

اختطاف المحضون من حاضنته كن أساسي یشمل على عدة إن الكن المادي بلخیمة 

صور أو عدة حالات و كل حالة كافیة لتكوین العنصر المادي للجریمة ، كاختطاف المحضون 

ممن أسندت إلیه مهمة الحضانة و صورة اختطافه من الأماكن التي یكون الحاضن قد وضعه 

ل المحضون و اختطافه وإبعاده عن فیها مثل المدرسة و دار الحضانة أو كتكلیف الغیر بحم

تجازه احمن بیئته و نقله إلى مكان آخر و  الطفل ، كما یتم الخطف لانتزاع 2المكان الموجود فیه

 عمدا . - 3فیه و إخفائه
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على ذلك فان الكن المادي یتوافر عن طریق الحق في المحافظة في هذا الطفل و من لهم 

قطع ه و له إلى مكان آخر بعیدا عن بیتنقي خطف الطفل و شاط إرادي یأتیه الفاعل والذي یتمثل فن

یتحقق هذا الأمر بشأن كل من استفاد من حق الزیارة أو من حضانة مؤقتة فینتهز و  1صلته بأهله

 2.قاصر معه احتجازه " فرصة وجود

كما یتحقق الخطف إذا انتزع الجاني الطفل المخطوف من منزل أهله أو من مدرسته أو 

ترط ، إذ لا یشعام أو من صدیق أو من قریب یزورهیتدرب فیه أو من الطریق ال من المحل الذي

أن یتم الخطف في مكان معین طالما أدى الخطف إلى انتزاع المخطوف من بیته وقطع صلته 

 بأهله ، لأن الخطف یتحقق بنقل المخطوف من موقعه كما یتحقق منعه من العودة إلیه.

ي شخص لیس له حق حضانة الطفل أو حفظه ، جریمة الخطف یمكن أن تقع من أو 

أحد الوالدین إذا قام بخطف المجني علیه ممن لهم بمقتضى القانون حق رعایة  حتى ولو كان

لمحضون ا كن إلا بتحقق النتیجة و هي إتمام اختطافر هذا ال الطفل و حضانته و لا یتم توافر

قد وقع بواسطة شخص أو عدة أشخاص  الإختطاف فعلا سواءا مباشرة أو بواسطة الغیر و إذا كان

دته فائفإن الشخص الذي وقع الإختطاف ل لصالح شخص معین هو الأب مثلا أو الأم أو الجدة

طلب  نفذ ماالخطف أو الإبعاد ، و  أن الشخص الذي وقع حمله علىیعتبر هو الفاعل الأصلي و 

ة لصالح ة لتنفیذ الجریموسیل منه یكون شریكا في الجریمة لسبب أنه قد جعل من نفسه أداة و

 3شخص آخر مجانا أو مقابل أجر .

 ) من قانون العقوبات یتطلب وجود حكم قضائي قد یكون حكما328إن تطبیق المادة (

ذا ما هأن بالنسبة للأوامر القضائیة ، و مؤقت أو نهائیا و لكن یجب أن یكون نافذا كما هو الش

قضت به المحكمة العلیا بعدم قیام الجریمة لكون الحكم القاضي لإسناد حضانة الولدین لأمهما 

 .178عبد العزیز سعد الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، ص  -1 
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، وهو عنصر مطلوب توفره في  1غیر نهائي كونه محل استئنافغیر مشمول بالنفاذ المعجل و 

هذه الجریمة أیضا و ذلك نظرا لأن الشخص المخطوف منه الطفل لا یستطیع أن یزعم بأن هذا 

باسترداده من خطفه منه إذا لم یستند في طلبه إلى أساس  لطفل له حق حضانته و حق المطالبةا

 قانوني یدعمه حكم قضائي قابل للتنفیذ حالا .

 ب) الكن المعنوي :

إن عنصر القصد أو النیة الإجرامیة من الأكان العامة المطلوب توفره في كل عمل إجرامي 

یمكن  إنماصر من عناصر تكوین هذه الجریمة و لا صراحة كعن، وأن القانون لا یذكره ضمنا و 

بالتالي فجرائم الخطف بجمیع صورها ، و  2الظروف المحیطة بالوقائع الإجرامیة استخلاصه من

 من الجرائم العمدیة التي یلزم

بقیامها توافر القصد الجنائي و یتحقق هذا القصد في جریمة خطف الأطفال فیعتمد الجاني 

صلة المجني علیه بأهله و ذلك بتعمد انتزاع المخطوف من أیدي ذویه الذین لهم الحق قطع  على

 في رعایته .

فإذا توافر القصد الجرمي بعناصره و هي توجه إرادة الفاعل إلى تحقیق النتیجة مع العلم 

 تصرفهخطورة ب أن القانون یعاقب علیها فعندئذ تكتمل الجریمة لعلم الخاطفالجریمة و  بطبیعة هذه

إرادته إلى تحقیق نتیجة إجرامیة ، و لهذا فإن القانون قد یعاقب على مجرد  انصرافالإجرامي و 

من كلت إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده  فعل اختطاف المحضون مباشرة

 على خطفه أو إبعاده كما على القاضي أن یبرز في عنها أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر

 3.حكمه مشوب بعیب عدم كفایة التسبب حیثیات حكمه كل هذه العناصر محتمعة حتى لا یكون
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 ثانیا : إجراءات المتابعة و الجزاء :

إن الغایة من اشتراط الشكوى و فتح باب المتابعة بشأها وهذا ما اشترطه المشرع الجزائري 

التي وضعه فیها أو أبعده جریمة خطف المحضون ممن كلت إلیه حضانته أو من الأماكن  في

لو وقع ذلك بغیر تحایل و دون عنف كما نصت على خطفه أو إبعاده حتى و  عنها أو حمل الغیر

 یضع صفح الضحیة حدابات إلا بناءا على شكوى الضحیة و قانون العقو  ) من328علیه المادة (

 للمتابعة الجزائیة .

 تابعةدعوى العمومیة و یتم بذلك موعلیه فالمشرع حمایة للضحیة منحه الحق في تحریك ال

بالصفح  ي إیقاف المتابعة و ذلكتسلیط العقوبة علیه كما منحه الحق فالجایني متابعة جزائریة و 

أو لكن یشترط لذلك أن یقع الصفح  1عن الشكوى فتنقضي تبعا لذلك الدعوى العمومیة التنازلو 

الصفح هو و مراعاة مصلحة الحكم البات في الدعوى ، و الهدف من مسألة  قبل صدور

والوضع النفسي و لكي لا یكون طرفا في النزاع القائم بین شخصین  المحضون من حیث الاستقرار

خاصة إذا كان أحد الوالدین ممن أسندت له الحضانة بحكم قضائي و قام الآخر بخطفه ، أما 

ون من حاضنته العقوبات على حركة خطف المحض ) من قانون328الجزاء فقد قررت المادة (

دج بالإضافة إلى  100.000إلى  20.000 بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة مالیة من

د أسقطت سنوات إذا كانت ق العقوبات التكمیلیة المقررة بالجنح و تصل عقوبة الحبس إلى ثلاثة

هدد تالأفعال التي  هذه العقوبة كافیة للحد من تلك السلطة الأبویة عن الجاني ، إلا أنه نرى

 .ون ، إلا أنه ما یجب الإشارة إلیهلمعنوي و الإجتماعي للطفل المحضالإستقرار النفسي و ا

هو توسیع دائرة صفح الضحیة كوضع حد للمتابعة الجزائیة ، خاصة إذا كان الخاطف 

 التنصیص علىدر للوقوف عند تعدیل نص المادة و أحد المقربون من المحضون ، فكان الأج

 بشخص الضحیة علاقة قرابة . تربط الجاني الغرامة إن كانت
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 الفرع الثالث : جریمة عدم تسدید النفقة .

من أعظم الحقوق التي یجب أن تكفل للمحضون، الحق في النفقة و هي من أهم الحقوق، 

تصان بها حیاته و توفر له الأمن المادي و حرصا على توفیر الرعایة المادیة اللازمة و  لأنها

أحاطها المشرع بتجریم من شأنه عدم الإخلال بما، و جریمة الإمتناع عن  ونالملائمة للمحض

تتعلق بالتخلي عن الالتزامات التي تفرضها العلاقة الزوجیة أو  تسدید النفقة من الجرائم التي

 تحمل أعباء المسؤولیة المالیة بدافع حب المال أو التملص القرابة، و ذلك بتهرب الملزم بدفعها من

الاستهتار بحقوق الغیر وعلیه فإن الإمتناع عن القیام بهذا الواجب یتب آثار ام بالواجب و یمن الق

سلبیة للحد من هذه الآثار تدخل المشرع الجزائري ورتب جزاء على من لا یدفع النفقة المقدرة في 

 من قانون العقوبات . 331ذمته وهذا حسب المادة 

 قیام جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة . أولا: شروط وأركان

من قانون العقوبات "یعاقب بالحبس من  331هذه الجریمة منصوص علیها في المادة 

دج كل من امتنع عمدا  300.000إلى  50.000أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من  ستة

ة النفقة داء كامل قیمعن أالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و تتجاوز الشهرین عن تقدیم المب لمدةو 

زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع النفقة  المقررة علیه إلى

 إلیهم ".

 ویفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس ولا یعتبر الإدعاء الناتج عن الاعتیاد

حالة من الأحوال ، دون على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في أي 

من قانون الإجراءات الجزائیة یختص أیضا بالحكم  329 40و  37الإخلال بتطبیق أحكام المادة 

في الجنح المذكورة في هذه المادة المحكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة 

 1ة الجزائیة .حدا للمتابعالضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة  أو المنتفع بالمعونة ، و یضع صفح

 . 43، ص 6، ط 2011الإجراءات الجزائیة ، دار ھومھ ، الجزائر ، محمد حزیط ، منكرات في قانون  -1 
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من قانون العقوبات یمكن أن نستخرج العناصر المطلوبة  331من خلال قراءة نص المادة 

الإمتناع عم دفع و تسدید النفقة أو الإعانة المقررة قضاء، یتبین أنها تتطلب  قانونا لقیام جریمة

متناع لإأن مدة ابالنفقة و  أن مضمون الحكم إلزامقابل للتنفیذ ، و  وجود حكم أو قرار قضائي ،

، سنحاول أن نفصل دلك بالتطرق إلى 1كان عمدا أو أكید  أن الامتناعتجاوزت الشهرین كاملین و 

 كان التأسیسیة .ر الشرط الأولیة ثم إلى الأ

 أولا : الشروط الأولیة:

ین دمن قانون العقوبات تتعلق بعدم تنفیذ  331جریمة الإمتناع عن دفع نفقة طبقا للمادة 

ذي طابع غذائي قرته العدالة و علیه لتسلیط عقوبة جزائیة على المدین لا بد من توافر  مالي

 2شرطین وجود دائن بالمال أي النفقة الغذائیة یستمد حقه من حكم قضائي.

 أ. قیام دین غدائي :

 یمتاز الدین الغذائي بالخصائص الآتي بیانها :

من قانون العقوبات من النفقة الغذائیة و من ثم یكون  331تتحدث عنه المادة  . دین مالي :1

، علما أن النفقة كما هي  3الجزائري قد حصر الدین المالي في النفقة الغذائیة دون سواها المشرع

من قانون الأسرة تشمل الغداء و الكسوة و السكن و العلاج أو  78في المادة  علیها منصوص

ضروریات في العرف و العادة ، كما أن قضاء یطلق علیها النفقة الغذائیة  عتبر منأجرته و ما ی

إن تحدید نفقات العدة بقولها (  21/05/1991العلیا بتاریخ :  حیث جاء في قرار المحكمة

المطلقة و أولادها المحضونین و حق الحاضنة تخضع لسلطة  النفقة الغذائیة للزوجةوالمتعة و 

، كما أن بدل  4رقابة للمحكمة العلیا علیهم في ذلك ي خولها لهم القانون ولاقضاة الموضوع الت

 . 180أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  -1 
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قضت المحكمة العلیا أنه ( یترتب عن عدم  في هذا الشأنلإیجار یعتبر ضمن الدین المالي و ا

دم الممارسة الحضانة قیام جریمة ع تسدید بدل الإیجار باعتباره من مشمولات النفقة المحكوم له

 العقوبات. من قانون 331المنصوص و المعاقب علیها بالمادة دفع النفقة 

باعتباره من مشمولات النفقة المحكوم له لممارسة الحضانة قیام جریمة عدم دفع النفقة 

یة لا تعتبر من اما المنح العائل من قانون العقوبات 331المعاقب علیها بالمادة و  المنصوص

مولات النفقة شالعلیا بقلها "لا تتدرج المنح العائلیة ضمن مما أكدته المحكمة  هذامشمولات النفقة و 

 1جریمة الامتناع العمدي عن تسدید النفقة" . لا یشكل عدم تسدیدهاو 

 د. المستفید من الدین :

ففي الحالة الأولى المستفید من الدین الزوجة و الأصول و الفروع ودلك بالرجوع إلى إحكام 

) من قانون الأسرة على أنه "یجب على الزوج نحو زوجته 37(قانون الأسرة حیث تنص المادة 

لزوج، قة الزوجة هي واجبة على االنفقة الشرعیة حسب وسعته إلا إذا ثبت نشوزها" و علیه فنف

بمقتضى عقد الزواج الصحیح و تحب في كل حالة كانت الزوجة ذات مال  هي حق من حقوقهاو 

نون الأسرة على" یجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول ) من قا74(  ، كما تنص المادة2أو فقیرة 

فالنفقة واجبة ) من هذا القانون 80) (79(-)78( حكام الموادأ بها أو بدعوها إلیه ببیته مع مراعاة

لنفقة هو التسلیم والاحتباس الواجب لعقد الصحیح بشرط وجود الاحتباس و على الزوج من تاریخ ال

الحة الزوجة ص مقصود ومستحق بالعقد الصحیح ، و أن تكونشریطة أن یكون وسیلة إلى حق 

دون احتباس الزوجة ب أغراض الزوجیة وكدا القیام بواجباتها وألا یفوت حق الزوج في لتحقیق

 3لیس من جهته . سببمبرر شرعي و 
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) من 75كما تطرق المشرع الجزائري إلى نفقة الأصول و الفروع و ذلك في نص المادة (

الإناث فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الأسرة تحب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال  قانون

 تسقطو سیتم في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة الدخول و  إلى

صول ) من قانون الأسرة بقوله" تحب نفقة الأ77بالاستغناء عنها بالكسب "و نص في المادة (

 ."لاحتیاج و درجة القرابة في الإرثالفروع على الأصول حسب القدرة و ا على الفروع و

 وفي الحالة الثانیة أي عند فك الرابطة الزوجیة یكون المستفید من النفقة الزوجة و الأولاد

) فنفقة الزوجة واجبة 1) من قانون الأسرة (61) (75(-) 74القصر وذلك عملا بأحكام المواد (

) من قانون الأسرة و تستمر إلى ثلاثة أشهر بعد الطلاق حسب 74ى زوجها منذ الدخول بها (عل

) من قانون 60) من قانون الأسرة و تستمر للحامل إلى تاریخ وضع حملها (58نص المادة (

 1.الأسرة أما نفقة الأولاد

إذا ثبت  إلا یمكن أن نستخلص أن نفقة الولد واجبة على والده كمبدأ عام و لا تسقط عنه

مال یمكن أن ینفق عنه على نفسه و ذلك بقطع النظر عن كون الوالد موسرا أو  أن هذا الولد

 معسرا .

 وعلیه فإذا كانت نفقة الولد واجبة على والده بحكم الشرع و القانون مادام هذا الولد عاجزا

مال  لمده غني و لهعن الكسب و فقیرا فإن هذا الواجب سید سقط عن كاهل الأب إذا تبین أن ل

لو ه و م یعد ملزما بالإنفاق على ابنیستطیع أن یسرف منه على نفسه و ینتج عن ذلك أن الأب ل

ود ق مرصیكون هذا الولد غنیا أو موسرا إذ كان له مورد رز  مریضا ، و یمكن أن كان صغیرا أو

لیا أكدته المحكمة الع، هذا ما  الوصیةمثل الهدایا والهبات و  غیهالحسابه الخاص وتبرعات و 

یث أن حد مادامت النفقة حقا للمحضون ، و الأولا لا یحق للأم الحاضنة التنازل عن نفقة بقولها"

هذا النعي بوجهیه الأول و الثاني سدید ذلك أنه | یتبین من ملف الدعوى أن الأولاد لم لهم مال، 

 ، غیر منشور . 03/07/2002)، بتاریخ : 264458م. ع. ع. أ.ش.، في الملف رقم (  -1 
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 أن شهادة عدم العمل بأحر التيومن ثم  ولما كان ذلك فإن الأب ملزم بالنفقة علیهم حسب حاله

 یذرع بها الطاعن لا تعفیه من النفقة على أولاده هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأم الحاضنة

 لا تملك حق التنازل عن نفقة الأولاد" .

) من قانون 331نستخلص مما سبق أن النفقة الغذائیة المنصوص علیها في المادة (

و علیه فإذا كانت هذه النفقة لا تستند على أي واجب عائلي  مؤسسة على واجب عائلی العقوبات

ن فرد من الأشخاص المذكوری المستفید ) لا ینطبق علیها و إن كان الشخص331( فإن نص المادة

 (على الوالد أثناء تأدیة فریضة الحج ، مثاله كذلك الإنفاق على الولد ذي مال  آنفا مثال الإنفاق

 75/2الأسرة)، أو الإنفاق على البنت المتزوجة أو الابن الراشد (المادة  من قانون  75/1مادة 

 1من قانون الأسرة).

 ب. وجود حكم قضائي :

ستفید ین بأداء نفقة غذائیة للمتقتضي جنحة عدم تسدید نفقة وجود حكم قضائي یأمر المد

 یشترط أن یكون هذا الحكم نافذا .و 

 ضرورة صدور حكم قضائي : .1

من عناصر قیام جنحة إمتناع عن دفع نفق ة المقرة قضاء هو أن یكون إن ثاني عنصر 

منطوق الحكم الممتنع عن تنفیذه اشتمل على نفقة واجب دفعها إلى الزوجة أو إلى أحد الأصول 

الحكم المطلوب له مفهوم واسع فقد یكون حكما صادرا عن محكمة ابتدائیة أو قرارا و ،  2أو الفروع

) قسم الأحوال الشخصیة 2أو الأمر الصادر عن رئیس المحكمة ( استئناف صادر عن مجلس

مكرر ) من قانون الأسرة  57دلك حسب ما نصت علیه المادة ( قبل البث في دعوى الطلاق و

الإستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر  أین یجوز القاضي الفصل على وجه

ل إجراءات ما تطو  ضانة والزیارة و المسكن لأنه غالباالحولا سیما ما تعلق منها من نفقة و المؤقتة 

 .133مكي دردوس، المرجع السابق ، ص  -1 
 .180عبد العزیز السعد، الجرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة، المرجع السابق ، ص  -2 
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حبر تغادر الزوجة بیت الزوجیة أو ت تستمر فترة غیر قصیرة و في معظم الأحیاندعوى الطلاق و 

قه فطلاق تحتاج إلى مال تن على مغادرته وتلجأ إلى أهلها بعد النزاع ، و أثناء إجراءات دعوی

ة الأمور المستعجل ان لها الحق في أن تلجأ إلى قاضيمن هنا كعلى نفسها وعلى أولادها ، و 

تشمل  المال بقصد استصدار أمر على ذیل العریضة یتضمن القضاء لها و لأولادها بمبلغ من

 غیرهما من مستلزمات الحیاة ریثما یصدر حكم قضائي في موضوع دعویالغداء والكسوة ، و 

 1الطلاق .

قولها" من المقر قانونا أن یتحمل المسؤولیة وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة العلیا ب

) الشهرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقرة قضاء 02الجزائیة كل من امتنع عمدا ولمدة تفوق (

الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس ، و متى ثبت صدور  لإعالة أسرته و یبقى

وا قضاة المجلس قد خرقوا القانون عندما قض المتهم بدفع النفقة فإن أمر قضائي استعجالي یلزم

م حكم أو قرار نهائي في النزاع مما یتعین نقض وإبطال قراره بالبراءة لصالحه بدعوى أنه لا یوجد

 2.المنتقد"

) الشهرین عن تقدیم المبالغ المالیة المقررة قضاءا لإعالة 02والخطأ في تطبیقها تفوق (

الدفع عمدي ما لم یثبت العكس و متی ثبت صدور أمر قضائي أسرته ویبقى الافتراض عن عدم 

استعجالي یلزم المتهم بدفع النفقة ، فإن قضاة المجلس قد خرقوا القانون عندما قضوا بالبراءة 

 3".لمنتقدین نقض وإبطال قرارهم الصالحه بدعوى أنه لا یوجد حكم أو قرار نهائي في الناع مما یتع

 المتهم بجنحة عدم تسدید النفقة هو حكم صادر عن المحكمةكما قد یكون أساس متابعة 

 ) من قانون الأسرة57في المدة المحددة قانونا، و ذلك حسب نص المادة ( أستأنفالإبتدائیة و 

یما الخلع غیر قابلة للاستئناف فدرة في دعاوى الطلاق والتطلیق و بنصها "تكون الأحكام الصا

 . 57ق ص م شیخ أث ملویا ، المرجع الساب  -1 
 .192ص 02، العدد 1995)، المحلة القضائیة، 124384، في الملف رقم ( 16/04/1995م. ع. غ ج ، قرار بتاریخ  -2 
 . 45، ص  5، ع1975، ن. ق ، 29/10/1974م. . ع . غ . ق. خ ، في الملف رقم (غیر موجود)، بتاریخ:   -3 
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محكمة هذا ماكرسته الستئناف"، و المتعلقة بالحضانة قابلة للاجوانبها المادة تكون الأحكام  عدا

ا المادیة ئناف ، ما عدا جوانبهالمقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غیر قابلة للاست العلیا بقولها "من

 1هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون". یخالف من ثم فإن القضاء بماو 

 . حکم نافذ:2

یها ة یتطلب أن یتوفر فید نفقة أو إعانة مقررة قضائیإن قیام جریمة الإمتناع عن تسد

هو أن یكون هذا الحكم  2حكم قضائي قابل للتنفیذ و معنى كونه قابلا لتنفیذ هو وجودشرط هام و 

أصبح یه ، و و حاز قوة الشيء المقتضى فالممتنع عن تنفیذه قد بلغ للمحكوم علیه تبلیغا صحیحا 

 .طرق الطعن فیها نهائیا دون أن یقبل أیة طریقة من

ثم إمهاره بالصیغة التنفیذیة أو أن یكون قد تضمن أمرا بالنفاد  بالمعارضة أو الإستئناف

 ) من قانون الإجراءات المدنیة .40طبقا لنص المادة ( أو التنفیذ المعجل

 ثانیا : الأكان المكونة للجنحة :

 كان تتم الجریمة .ر تتكون هذه الجنحة من كن مادي وركن معنوي ، و بتوافر هذه الأ

 یقوم الكن المادي للجرعة على عنصرین و هما :. الكن المادي : 1

 أ. عدم دفع المبلغ المالي کاملا :

او علیه فإذا تخلف منه جزء في  3یلزم المشرع المدین بدفع مبلغ النفقة المحكوم به کاملا

قانون العقوبات "من  ) من331ذمته فلا یعفي من العقوبة دلك ما نستخلصه من نص المادة (

امتنع عن أداء كامل قیمة الدفع المقررة "وعلیه فإن سلوك الجاني في هذه الجریمة هو سلوك 

سلبي یتحقق في امتناعه عن دفع مبلغ النفقة المحكوم به علیه لمدة تتجاوز الشهرین و قد اعتبرت 

 .57، ص  1، ع1994، م. ج ،  20/03/1991) ، بتاریخ: 72858م.. ع. ع.ش.، في الملف رقم ( -1 
 .161أحسن بوسقیعة المرجع السابق ، ص  -2 
 .  161أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  -3 
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ة جریمة عدم تسدید النفقالمحكمة العلیا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات " إن 

تبرز في كنها المادي المتمثل في الإمتناع عن تسدید النفقة الملزم بها لمدة تزید عن شهرین و 

 1كنها المادي المتمثل في الإمتناع عمدا ".

وفي قرار آخر للمحكمة العلیا " الماكان ثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع طبقوا 

ون العقوبات تطبیقا سلیما لما لاحظوا أن المتهم دفع الفقه بعد ) من قان331مقتضی المادة (

انقضاء المدة القانونیة المحددة في المادة المذكورة و اعترافه بمماطلته و عدم تسدیده لافتقاره 

القدرة على الوفاء بإلزامه نتیجة ظروفه الإجتماعیة الصعبة و متى كان كذلك إستوجب رفض 

 2.الطعن"

 ) شهرین:02( ب. انقضاء مهلة

یشترط لقیام جریمة الإمتناع عن تسدید قیمة الإعانة أو النفقة المقرة قضاءا هو مرور 

، وتحریر المحضر القضائي  3) شهرین كاملین إبتداءا من تاریخ الإمتناع عن التنفیذ02أكثر من (

عنها  ولمحضر عدم الإمتثال لبنود الحكم الصادر عن الجهة القضائیة المختصة وإلزام المسؤ 

 .وهو الزوج بدفعها للحاضنة

 . الكن المعنوي :2

اتجاه إرادة الجاني إلى عدم دفع النفقة مع علمه بصدور الحكم القضائي الواجب النفاذ 

الأجل المحدد فهذه الجنحة هي جریمة عمدیة تقتضي قصدا جنائیا یتمثل في الإمتناع عمدا  وفي

قة الالتزام بما قضی به تبلیغ الحكم القضائي بالنف النفقة مدة تفوق الشهرین شرط عدم عن أداء

 وذلك وفق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات . تبلیغا صحیحا

 .295، ص 67، العدد 2012)، نشرة القضاة، 4127364، في الملف رقم ( 04/06/2008م. ع. ع. ج قرار بتاریخ:  -1 
 ، غیر منشور . 59472، ملف رقم  23/01/9901م. ع. ع. ج قرار بتاریخ  -2 
، بدون ط، ص  2004م و ا ر ث . م ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، القسم الخاص ، دار ھومھ ، الجزائر ،  -3 

166. 
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 . إجراءات المتابعة والجزاء :3

فقة المنصوص علیها بموجب المادة یعود الإختصاص بالنظر في جنحة عدم تسدید الن

لشخص المقرر بإستحقاق النفقة ، وهو الخروج من قانون العقوبات إلى محكمة موطن ا 33/1

عن القواعد العامة في الإجراءات الجزئیة فیما یخص النظر في الجنح المعاقب علیها وهي 

المحكمة التي یقع في دائرتها الجریمة ، أو مقر إقامة المتهم ، أو المحكمة التي ألقي القبض فیها 

الجرائم ولأن المستفید منها الطفل المحضون  علیه وقد خص ا المشرع الجزائري هذا النوع من

وتكلیف الزوج للحضور  ولسرعة إجراءات التقاضي عن طریق شكوى مع الإستدعاء المباشر

 مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة . 337لأقري جلسة وفقا لنص المادة 

 03أشهر إلى  06أما جزاء عقوبة الجاني في حركة عدم تسدید النفقة هي الحبس من 

 .ة إلى الحكم علیه بعقوبة تكمیلیةدج بالإضاف 50000دج إلى  000.  50وبغرامة من  سنوات

 الفرع الرابع : عدم تسلیم قاصر قضي بشأن حضانته .

هناك بعض الالتزامات التي تقع على عاتق أفراد الأسرة بعد فك الرابطة الزوجیة ویتعلق 

لحمایة احترام هذه الإلتزامات حفاظا على مصلحة بحضانة الأولاد، وقد تدخل المشرع  الأمر

المحضون من خلال تحریم الأفعال المخالفة لأحكام الحضانة ، ومنها جریمة عدم تسلیم قاصر 

) من 328قضي بشأن حضانته بموجب حكم قضائي والمنصوص علیها بموجب نص المادة ( 

دج  100.000إلى  20.000قانون العقوبات "یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

الأب أو الأم ،أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي بشأن حضانته بحكم مشمول 

 1بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي ، إلى من له الحق في المطالبة به ".

 

 

 .2011، دار الھومة ،. 2011غشت 20المتعلق بقانون العقوبات، والمؤرخ في  03/06الأمر  -1 
                                                           



 مصلحة المحضون على ضوء القضاء وأبرز إشكالاته  .......................الفصل الثاني  

 

 
58 

 

 المطلب الثاني : إشكالیة مراعاة مصلحة المحضون

التي  الطفل والتكفل به، والطریقة تسعى كل التشریعات الحدیثة إلى ضمان ومراعاة حقوق

انتهجتها التشریعات هي قاعدة مراعاة مصلحة المحضون التي یفصل من خلالها القاضي في 

 موضوع الحضانة.

وعلیه سنحاول في هذا المطلب تحدید معنى هذه القاعدة وسلطة القاضي في تقدیرها مع 

 إدراج ما اعتمده المشرع الجزائري في هذه القاعدة.

 ع الأول: معنى قاعدة مراعاة مصلحة المحضونالفر 

لجأ العدید من فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى تعریف مصلحة المحضون ومن بین هؤلاء 

الفقهاء نجد الامام أبو حامد الغزالي والذي عرفها بأنها: " عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو 

ق لمضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلدفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع ا

في تحصیل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع من الخلق خمسة: 

وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول 

معنى أطلقنا ال الخمسة فهو مصلحة وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة وإذا

 1الجنس. المحیل أو المناسب في باب القیاس أردنا به هذا

عرفها الخوارزمي بأنها المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، كما عرفها 

أحد الفقهاء بالقول بأنها كل أمر أنیط بتحقیقه نفع ما فهو مصلحة، وما نلاحظه من خلال هذه 

كنهم لورة مراعاة مصلحة المحضون و في الحقیقة كلهم اتفقوا على ضر  التعاریف هو أن الفقهاء

ضروریة هي المصالح الاع المصلحة مثل الإمام الغزالي و في الحقیقة تفاوتوا بین مفصل في أنو 

ون المعیار العام، فمصلحة المحضالمال) وغیره ممن ذكر الضابط و  (الدین، النفس، العقل، النسل،

ه، 1324د الغزالي، المستصفی من علم الأصول، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، أبي حامد محمد بن محم -1 
 .287-286ص. 
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الإسلامیة وأساسها، فالتشریع الإسلامي یعمل على تحقیق المصالح  هي محور أحكام الشریعة

 1سواء كانت فردیة أو جماعیة، وتبقى مصلحة الطفل في الدرجة الأولى.

توظیف ، بل اكتفى بأما قانونا، فلم یتم إدراج أي مادة تتضمن تعریفا لمصلحة المحضون

 (ق.أ.ج) 222ذلك بالاستعانة بالمادة و دعي اللجوء إلى الفقه الإسلامي هو ما یستلفظ المصلحة و 

ونفس الشیئ بالنسبة لباقي القوانین المغاربیة الأخرى، فقد اكتفى المشرعون المغاربیین 

بإحالة القاضي إلى الرجوع إلى مصلحة المحضون في كثیر من الأمور المتعلقة بالحضانة دون 

 أن یقوموا باقتراح معاییر تساعده في تقدیر هذه المصلحة.

ترى الدكتورة حمیدو زكیة بأن عدم تحدید كل العناصر المكونة للمصلحة من طرف و 

المشرعین كان في محله، لأن مفهوم المصلحة بطبیعته مفهوم نسبي یتغیر حسب الأزمنة وحسب 

المجتمعات، فما كان یمثل مصلحة المحضون بالأمس لم یعد كذلك الیوم، فالمشرع یضع القواعد 

 2ي یفسرها ویفصل حسب كل حالة على حدى).عامة ومجردة والقاض

ورغم عدم وضع تعریف القاعدة مراعاة مصلحة المحضون یضبطها، إلا أنه هناك ممیزات 

 هي: وخصائص تنفرد بها یمكن إبرازها و 

قاعدة مراعاة مصلحة المحضون شخصیة وذاتیة، بمعنى تتعلق بكل طفل على حدى، فما  -

قاعدة  -دة لا یصلح بالضرورة لطفل في السابعة من عمره. یصلح لطفل حدیث العهد بالولا كان

قت و  مراعاة مصلحة المحضون لیست ثابتة بل هي قابلة للتغییر، فما كان یصلح للمحضون في

 3.معین قد لا یصلح له في زمان آخر

وعلى هذا الأساس وضع المشرع حالات من خلالها یمكن إسقاط الحضانة على الحاضن من 

 صلحته، ویحكم هذه القاعدة عنصران أساسیان:أجل مراعاة م

 .73، 70-69حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص. -1 
 .78المرجع نفسھ، ص. -2 
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 تغلیب المصلحة المعنویة على المصلحة المادیة أولهما: -

 1ثانیهما: تحقیق الأمن و الإستقرار النفسي والعاطفي للطفل -

 الفرع الثاني: قاعدة مراعاة مصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة الجزائري

مراعاة مصلحة المحضون في المواد المعالجة لموضوع أشار المشرع الجزائري إلى قاعدة 

 الحضانة ویمكن إبرازها في النقاط التالیة:

عند ترتیب أصحاب الحق في الحضانة جعل المشرع الأم أولى بالحضانة، لكنه ربط هذا  -

( ق.أ.ج ) التي سبق  64الترتیب بشرط مراعاة مصلحة المحضون وهذا ما نصت علیه المادة 

جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا مایلي: " من المستقر علیه قضاء أن  یها، وقدالإشارة إل

الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون، ولما كان ثابت في قضیة الحال أن الحضانة أسندت 

إلى الأب مراعاة لمصلحة المحضون واعتمادا على تقریر المرشدة الاجتماعیة التي تؤكد ذلك 

 2إعمالا لسلطتهم التقدیریة فقد طبقوا القانون".فإن قضاة الموضوع 

فقد أقر القضاء بأن إسناد حضانة الولد لأبیه مراعاة لمصلحة المحضون تطبیق صحیح للقانون 

 رغم أن الأصل في الحضانة أنها تثبت للأمن

من (ق.أ.ج ) عند الإشارة إلى انقضاء مدة الحضانة حیث نصت على ما یلي:  65أما المادة  -

سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن یمدد  10نقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه " ت

سنة إذا كانت الحاضنة لم تتزوج ثانیة على أن یراعي الحكم  16الحضانة بالنسبة للذكر إلى 

. فقبل الحكم بانقضاء مدة الحضانة یجب مراعاة مصلحة 3بانتهائها مصلحة المحضون"

أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها حیث جاء فیه ما یلي: " حیث أنه في المحضون وهذا ما 

 .78حسیني عزیزة، المرجع السابق، ص. -1 
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قضیة الحال یوجد ارتباط بین الحضانة والنفقة بالنسبة للقاصرین والنفقة بالنسبة للبنتین إلى 

الدخول بهما الأمر الأولي یبقى إلزام المطعون ضده ببقاء الحضانة ونفقة محضونها بالسكن 

ة الحضانة إلى حین سقوطها فعلا وما دام الأمر كذلك یتعین القول بأن قاضي المحضون لممارس

أولى درجة طبق صحیح القانون وكان صائبا في حكمه مما یترتب علیه نقض القرار المطعون 

لما قضوا  من قانون الأسرة 74فیه وبدون إحالة والقول أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة 

 65الأولاد المحضونین دون مراعاة مصلحتهم كما تشترط المادة  بإسقاط الحضانة على جمیع

 1من قانون الأسرة ".

وما یمكن قوله حول مسألة انتهاء مدة الحضانة هو أن المشرع لم ینص ولم یتحدث عن 

وضعیة المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة، رغم أن الفقهاء المسلمین قد اهتموا كثیرا بهذه المسألة 

یأتوا لنا برأي واحد متفق علیه بل جاؤو بآراء مختلفة، فمنهم من قال بأن الولد  إلا أنهم لم

المحضون یعود إلى أبیه بحكم الشرع ولیس له حق الخیار بین أبویه، في حین هناك من یقول 

 2بأن المحضون یخیر بین اللجوء إلى أبیه أو إلى أمه.

 الأفضل أن یخیر المحضون بینوحسب رأي الأستاذ عبد العزیز سعد فإنه یرى أنه من 

الإقامة مع أمه أو مع أبیه، فمن حقه أن یختار الإقامة في مسكن أحد الوالدین الذي یستأنس إلیه 

ویشعر بأن مصلحته بجانبه، على أن یبقى للأب حق الإشراف على حیاة المحضون ومراقبة 

تسمح  ضانة یكون في سنتصرفاته. وهو الأنسب حسب رأینا، لأن المحضون بعد انتهاء مدة الح

له بأن یدرك مع أي منهما یرتاح أكثر وبالتالي فمن حقه أن یختار الإقامة في مكان یراه أنسب 

 وأصلح له.
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وهناك مشكل أیضا یمكن الإشارة إلیه وهو ما یخص سن انتهاء حضانة الفتاة، فقد نص 

، حضانة الفتاة ببلوغها سن الزواجمن ( ق.أ.ج ) السالفة الذكر بأنه تنتهي  65المشرع في المادة 

 1سنة كاملة. 19وسن الزواج حسب قانون الأسرة هو 

لكن حسب رأینا كان من الأفضل أن تبقى حضانة الفتاة إلى غایة زواجها والدخول بها، 

أي كان من الأفضل أن یأخذ المشرع الجزائري بموقف الإمام مالك، لأنه إذا قلنا بأن سن انتهاء 

سنة )، فإذا لم تتزوج الفتاة في هذا السن فما مصیرها،  19هو سن الزواج ( أي  حضانة الفتاة

خاصة وأنه في وقتنا الحالي الفتاة في هذا السن تكون لا تزال تزاول دراستها، وبالتالي فهي لا 

 تزال بحاجة إلى حاضن یحضنها ویتولى أمورها ویرعاها.

ة مراعاة مصلحة المحضون وذلك عند سقوط من ( ق.أ.ج ) إلى قاعد 66كما أشارت المادة  -

حضانة الأم بزواجها بغیر قریب محرم أو بالتنازل عنها، فإذا كان سقوط الحضانة عن الأم 

سیضر بالمحضون فإن حضانتها تبقى قائمة حتى ولو تزوجت بغیر قریب محرم مراعاة لمصلحة 

نازل انة أولادها إذا كان هذا التتقتضي ذلك، كما أنه لا یعتد بتنازل الأم عن حض المحضون التي

سیضر بمصلحة المحضون. وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها حیث جاء فیه ما 

یلي: " ومن ثم فإن القضاة لما قضوا بإسناد حضانة الولدین لأمهما رغم تنازلها عنها مراعاة 

 2لمصلحة المحضونین فإنهم قد طبقوا صحیح القانون . 

الحالة تجبر الأم على حضانة أولادها لأن مصلحتهم تقتضي ذلك ولا تسند  ففي هذه

 حضانتهم إلى غیرها فقط لمجرد أنها لا ترغب في ذلك.

من ( ق.أ.ج ) على أنه یجب مراعاة مصلحة المحضون عند اختلال  67ونصت أیضا المادة  -

ن إلا ب توفرها في الحاضأحد الشروط، فیفهم منها أنه حتى وإن لم تتوفر إحدى الشروط الواج

 ، متضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، المرجع السابق.11-84من الأمر  7أنظر المادة  -1 
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أن الحضانة تبقى إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، فحمایة الطفل أولى من اختلال 

 الشرط.

من ( ق.أ.ج )، وهو مراعاة مصلحة المحضون عند  69إضافة إلى ما نصت علیه المادة  -

ا للسلطة عإسنادها إلى شخص یستوطن في الخارج، حیث تركت مسألة إثباتها أو إسقاطها خاض

التقدیریة للقاضي، فإذا رأى القاضي أنه من مصلحة المحضون الانتقال إلى الخارج مع حاضنه 

فإنه یثبت الحضانة له، أما إذا رأى أنه من مصلحة المحضون الاستیطان في بلده حكم بسقوط 

تنتج سالحضانة عن الحاضن وإسنادها إلى من هو أحق بها بعده، وعلیه ومن خلال كل ما قلناه ن

أن المشرع الجزائري قد أخذ بقاعدة مراعاة مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة أو إسقاطها، 

 وقد أخضع المشرع هذه القاعدة للسلطة التقدیریة للقاضي.

 الفرع الثالث: سلطة القاضي في تقدیر مصلحة المحضون

كام إصدار الأحأعطى المشرع للقاضي السلطة التقدیریة لمراعاة مصلحة المحضون عند 

 المتعلقة بالحضانة، فیجب أن تكون مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وأسمى من كل شیئ.

وتختلف مصلحة المحضون من قضیة إلى أخرى ومثال ذلك: ما ورد في إحدى قرارات 

المحكمة العلیا أین أقر القضاة بأن إسناد الحضانة إلى الجدة لأم تطبیق صحیح للقانون، على 

 1دفع الطاعن بكبر سنها وأن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع أبیها. الرغم من

في حین اعتبرت المحكمة العلیا في قرار آخر أن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم 

تطبیق صحیح للقانون كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك، مؤسسین على ذلك أن الحضانة 

ن مصلحة البنت المحضونة تكمن في بقاء البنت أثر من آثار الطلاق ولیس من آثار الوفاة، وأ
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في بیت والدها الذي أعاد الزواج بامرأة ثانیة قبلت أن ترعاها وتربیها، مبینین أن الطاعنة مسنة 

 1من (ق.أ.ج ). 262وغیر آهلة للقیام بالحضانة حسب مقتضیات المادة 

في الأحكام كانت مختلفة فونلاحظ من خلال هذین القرارین أنه رغم تشابه الوقائع إلا أن 

 كل قضیة حكم القاضي وفقا لقناعته وبحسب ما رآه أنه أصلح للمحضون.

وحتى یستطیع القاضي تكوین قناعته التامة وتقدیر مصلحة المحضون وجب علیه اللجوء 

التحقیق والمعاینة: للقاضي الاستماع إلى أطراف النزاع وتحدید أیهما  -إلى عدة وسائل أهمها: 

 لمراعاة مصلحة المحضون.أصلح 

كما یمكن له الاعتماد على الوثائق المقدمة من كلا الطرفین ویمكن أیضا أن یطلب 

ال الانتق -أو إجراء تحقیق أو الاعتماد على تقریر المرشدة الاجتماعیة.  حضور أحد الأطراف

 ظروف التيالللمعاینة: فیمكن للقاضي أن ینتقل إلى المكان الذي تمارس فیه الحضانة لمعرفة 

یعیش فیها المحضون كمدى قرب السكن من المدرسة وبعده وحالة المسكن والحي الذي یعیش 

 فیه، فیعتمد على هذه الأمور عند تقریره إسناد الحضانة.

الاستماع إلى أفراد العائلة: فیمكن للقاضي أن یطلب حضور أقارب الخصوم أو أصهاره أو  -

جمع المعلومات التي تساعده على ترجیح رأیه، في حین أنه لا العائلة وذلك من أجل  أحد أفراد

 2یتم سماع شهادة الأبناء المحضونین لأنهم لا یستطیعون تقدیر ما هو أصلح لهم.

على الرغم من تمتع القاضي بالسلطة التقدیریة في إصدار أحكام متعلقة بالحضانة إلا أنه 

زئة لصائب ومن بین هذه الصعوبات عدم تجتعتریه بعض الصعوبات أحیانا في اختیار الحكم ا

الحضانة في حالة تعدد المحضونین فما هو مستقر علیه شرعا وقانونا هو أن حضانة الأطفال 

 الشخص واحد. في حالة تعددهم تسند
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وقد انتقد البعض هذا الأمر ( إسناد الحضانة لحاضن واحد ) كون أن مصلحة الأطفال 

ون أصلح للطفل عمره سبع سنوات لا یكون أصلح لطفل تختلف باختلاف أعمارهم، فما یك

 الرضیع.

 : إشكالیة حضانة الكافرة والمسؤولیة عن أفعال المحضونثلالمطلب الثا

تعتبر إشكالیة حضانة الكافرة للمسلم من أكثر الإشكالات تعقیدا لعدم وجود رأي متفق 

ة ومعرفة طلب معالجة هذه الإشكالیعلیه بین فقهاء الشریعة الإسلامیة، وعلیه سنحاول في هذا الم

تؤدي إلى  دمختلف آراء الفقهاء فیها ، كما أن الصغیر قد تصدر منه بعض التصرفات التي ق

علیه یثار الإشكال فیمن سوف یكون المسؤول عن هذه الأفعال التي قام إحداث أضرار للغیر، و 

 بها.

 الفرع الأول: إشكالیة حضانة الكافرة للمسلم 

كما أشرنا من قبل أثر من آثار انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق أو الوفاة أو غیرها من الحضانة 

أسباب الانحلال، إلا أنه قد یكون الولد مسلما تبعا لأبیه وتكون أمه كافرة أو كتابیة، فهل یمكن 

سألة ملهذه الأم الغیر مسلمة أن تحضن ولدها المسلم أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء كثیرا في هذه ال

 بین مؤید ومعارض، وقد انقسموا إلى فریقین:

 الفریق الأول: مذهب أبي حنیفة ومالك

أصحاب هذا الفریق یقولون بأن حضانة الكافرة للمسلم أمر جائز، فقد ذهب المالكیة إلى 

القول بأن كون الحاضن كافرا أو مجوسیا أو غیر ذلك لا یؤدي إلى إسقاط الحضانة عنه، سواء 

رجلا أو امرأة، لكن إذا خیف على المحضون من الحاضن فإنه یضم إلى المسلمین  كان الحاضن

 لیراقبوه ولا تنزع حضانته من الحاضن.
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أما الحنفیة فقد فرقوا بین حضانة الرجال والنساء، فإذا كانت امرأة فلا یشترط فیها أن 

 یكون دینه نفستكون متحدة في الدین مع المحضون، أما إذا كان الحاضن رجلا فیشترط أن 

 1.دین المحضون

فإسلام الحاضنة لیس بشرط لاستحقاقها للحضانة، لأن شفقة الأم على ابنها لا تتأثر 

باختلاف الدین، فإن كانت الأم كتابیة وكان زوجها مسلم فإن حقها في حضانة ابنها یبقى قائما 

إلى معابدها  دینها، أو تذهب بهإلا إذا اتضح أن في بقائه معها خطر، كأن تبدأ في تعلیمه لتعالیم 

 2. لأنها في هذه الحالة تفقد شرط الأمانة الواجب توفره في الحضانة

وقد استدل أصحاب هذا الفریق على جواز حضانة الكافرة بما یلي: ما رواه أبو داوود عن 

ت تعبد الحمید بن جعفر عن أبیه عن جده رافع بن سنان: " أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأ

النبي صلى االله علیه وسلم: أقعد ناحیة، وقال لها: أقعدي ناحیة، وقال لهما: أدعواها، فمالت 

 3، فمالت الصبیة إلى أبیها.أهدها الصبیة إلى أمها، فقال النبي صلى االله علیه وسلم

فهذا الحدیث دل على أن الرسول صلى االله علیه وسلم خیر الأب المسلم والأم الكافرة في 

ا، وهذا التخییر یثبت شرعیة حق الأم في الحضانة وإن كانت كافرة، وهذا یدل على أنه لا ابنتهم

 أثر لاختلاف الدین على الحضانة.

الحجة الثانیة: حسب أصحاب هذا الفریق أن الحضانة شرعت لأمرین هما: الرضاع وخدمة 

 الرضیع، والأم أوفر شفقة على ولدها وأقدر من غیرها على حفظه وخدمته.

 

 

میرة ولید، أثر اختلاف الدین على مسائل الأحوال الشخصیة بین الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل الماجستیر  -
 1 .78، ص. 2005-2004جامعة باتنة، الجزائر، في العلوم الإسلامیة، 

 2 .271التكروري عثمان، المرجع السابق، ص. -
 .2244أخرجھ أبو داوود، کتاب الطلاق: باب إذا أسلم أحد الأبوین برقم  -3 
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 الفریق الثاني: مذهب الشافعي وأحمد

وأصحاب هذا الفریق یرون بأنه لا تثبت حضانة المسلم لكافر وقد كانت حجتهم في ذلك 

أن الحضانة نوع من الولایة و لا تثبت ولایة الكافر على المسلم، فاالله عز وجل قد  -بما یلي: 

جعل المؤمنین بعضهم أولیاء بعض، والكفار بعضهم أولیاء بعض وفي هذا قال عز وجل: " ولن 

 1.للكافرین على المؤمنین سبیلا "  االلهیجعل 

أن الحاضن یحرص على تربیة الطفل على دینه وأن ینشأ ویتربى علیه مما قد یؤدي إلى تغییره  -

عن فطرة االله التي فطر علیها عباده، فالحضانة یراعي فیها مصلحة الولد، فلا تشرع لمن هو 

عا ن كفر الحاضنة أو الحاضن مانكافر یكون سببا في هلاك الحاضن وهلاك دینه وبالتالي فإ

 2.من حضانة الولد المسلم

وأمام هذا الاختلاف الفقهي حاولنا معرفة موقف المشرع الجزائري إلا أننا لم نجد أي مادة 

(ق.أ.  62تحسم الأمر بشكل صریح، فالمادة الوحیدة التي وجدنا فیها إشارة للموضوع هي المادة 

نة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه ج) والتي نصت على مایلي: " الحضا

 3.والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك "

فهذه المادة قد اشترطت تربیة الولد على دین أبیه فإذا كان الأبوین من نفس الدین أي 

أحد الأبوین مسلم والثاني كافر هنا یطرح مسلمین فلا یطرح أي إشكال لكن في حالة كون 

الإشكال، فإذا كانت الأم كافرة والأب مسلم فكیف یمكن أن تربیه على دین أبیه؟ فهذه المادة لم 

 تعطي لنا أي حل. أما بالنسبة لموقف القضاء فقد ورد في إحدى قرارات المحكمة العلیا مایلي:

ة ولدها ولو كانت كافرة، إلا إذا خیف على دینه، "من المقرر شرعا وقانونا أن الأم أولى بحضان

وإن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا 

 .141سورة النساء، الآیة   -1 
 . 71-70میرة ولید، المرجع السابق، ص. -2 
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 -حال في قضیة ال -المبدأ یعد خرقا للأحكام الشرعیة والقانونیة، ولما كان قضاة الاستئناف 

الأولاد الثلاثة ومن جدید إسنادها إلى  قضوا بتعدیل الحكم المستأنف لدیهم بخصوص حضانة

أصابوا بخصوص الولدین باعتبار أنهما أصبح یافعین، إلا أنهم  الأب فإنهم بقضائهم كما فعلوا

. ومتى كان كذلك 64أخطؤو بخصوص البنت، خارقین بذلك أحكام الشریعة الإسلامیة والمادة 

 1استوجب نقض القرار جزئیا ".

ار أن القضاء قد أقر بحضانة الأم ولو كانت كافرة ومنه یمكن نستنتج من خلال هذا القر 

 القول بأنه قد أخذ برأي الإمام مالك الذي أجاز حضانة الكافرة للمسلم.

وحسب رأینا، فإننا نحبذ لو أن المشرع الجزائري أخذ بالرأي الأخر، أي الرأي الذي یقول 

انة الكافرة یتناقض مع قاعدة مراعاة بعدم جواز حضانة الكافرة للمسلم، لأن القول بجواز حض

مصلحة المحضون المنصوص علیها تقریبا في كل المواد المتعلقة بالحضانة، فكیف یتعلم 

المحضون تعالیم دین الإسلام ومن أین یتعلم حدود ما أنزل االله على رسوله علیه الصلاة و 

نه جواز حضانة الفاسق فإالسلام إن كان من یحضنه كافرا، فحسب رأینا إن كان قد قیل بعدم 

أیضا یجب القول بعدم جواز حضانة الكافر لأن الصغیر ناشئ العقل، تنطبع على نفسه أي 

 صورة یراها، وتنشأ في قلبه أیة عقیدة یتلقاها.

وهناك من یقول أنه لا بأس أن تسند حضانة الصغیر لكافرة شرط أن تربیه على الدین 

تحیل، لأن هذه الكافرة لو كانت عالمة بتعالیم الدین الإسلامي، وهذا القول حسب رأینا مس

الإسلامي حق المعرفة ولدیها نیة لتربیة المحضون علیه لأسلمت هي أولا ولما بقیت كافرة، فلا 

یعقل لكافرة لا تصلي ولا تصوم أن تأمر ابنها الصغیر بالصلاة في سبع سنوات وبالصوم عند 

 البلوغ.

، 1، ( قضیة : ب ج ضد: ج أ)، مجلة قضائیة عدد 1989مارس  13، بتاریخ: 2221غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم  -1 
 .48، ص.1993
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الصغیر أن تسند حضانته لحاضن مسلم ومن الأجدر  وبالتالي حسب رأینا فمن مصلحة

من ( ق.أ.ج ) وذلك باستبدال  62على المشرع لإزالة هذا الإشكال إعادة صیاغة نص المادة 

عبارة دین أبیه بعبارة دین الإسلام، وتكون صیاغتها كالتالي: " الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه 

ن على حمایته وحفظه صحة وخلقا ویشترط في الحاض والقیام بتربیته على دین الإسلام والسهر

 أن یكون أهلا للقیام بذلك ".

 الفرع الثاني: إشكالیة المسؤولیة عن أفعال المحضون الضارة

تدخل مسؤولیة الحاضن عن أفعال المحضون الضارة ضمن المسؤولیة الناشئة عن فعل 

یة الأحیان یكون عنسیر على الضحالغیر، وهي مسؤولیة من طبیعة خاصة وهذا المبدأ في بعض 

كان المحضون غیر ممیز لأنه لا یمكن إثبات الخطأ من جانبه، وسنحاول معالجة  خاصة إذا

 إن فعل الخاضع للرقابة هو من أفعال یلي: أولا: مسؤولیة المكلف بالرقابة هذه الإشكالیة كما

یها الغیر، ضرار التي یتسبب فالغیر المنشئة للمسؤولیة المدنیة، فهو یحمل مسؤولیة تعویض الأ

من ( ق.م.ج ): " كل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص  134وقد جاء في نص المادة 

في حاجة إلى الرقابة بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه 

ة إذا أثبت ص من المسؤولیذلك الشخص للغیر بعمله الضار و یستطیع المكلف بالرقابة أن یتخل

أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما ینبغي 

 1من العنایة" .

ومن خلال هذه المادة یمكن استخلاص الشروط التي تتحقق بها مسؤولیة متولي الرقابة 

 : وتتمثل هذه الشروط في

 

 

 ، متضمن القانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق. 58/ 75أمر رقم   -1 
                                                           



 مصلحة المحضون على ضوء القضاء وأبرز إشكالاته  .......................الفصل الثاني  

 

 
70 

 

 تولي الرقابة: -1

متولي الرقابة إذا قام الالتزام بالرقابة ومصدر هذا الالتزام كما نص علیه في  تتحقق مسؤولیة

من ( ق.م.ج ) قد یكون قانونا مثل تولي الأب رقابة ابنه، كما قد یكون اتفاقا كتولي  134المادة 

مدیر المستشفى الأمراض العقلیة رقابة المرضى فلا یكفي أن یتولى شخص رقابة شخص آخر 

ولا عنه، بل یجب أن یكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي بتولي هذه الرقابة. حتى یكون مسؤ 

من ( ق.م.ج) إما بسبب قصره أو بسبب حالته  134وتكون أسباب هذا الالتزام كما ورد في الم 

الجسمیة أو العقلیة، فالقاصر في حاجة إلى الرقابة بسبب سنه، أي أن الولد لم یبلغ سن الرشد 

من ق. م. ج ) والتي تنص " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  40ب المادة سنة حس 19وهو 

سنة  19بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة المباشرة حقوقه المدنیة. وسن الرشد 

 1.كاملة "

ومن ثم یتحمل الأب أو الأم المسؤولیة المترتبة عن الأفعال الضارة التي یتسبب فیها. 

قاصر یتخلص الرقیب من المسؤولیة إلا إذا استطاع المضرور أن یقیم الدلیل على وعند ترشید ال

 خطأ الأب أو الأم الشخصي بترشید ولده القاصر قبل الأوان.

والمجنون والمعتوه وذو الغفلة بحاجة إلى الرقیب بسبب حالتهم العقلیة، في حین یكون 

الأعمى والمقعد والمشلول في حاجة إلى الرقابة بسبب حالتهم الجسمیة، فهؤلاء یخضعون لرقابة 

الآباء أو أولیاء النفس بحكم القانون، في حین یخضع المرضى لرقابة عمال المستشفى كالمدیر 

 2ض بحكم الاتفاق. والممر 
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 صدور عمل غیر مشروع: -2 

یعتبر الفعل الضار شرطا أساسیا لقیام المسؤولیة المدنیة ولا بد أن یحدث هذا الفعل ضرر 
للغیر التحقق مسؤولیة متولي الرقابة فیجب أن یصدر عمل غیر مشروع من الشخص الخاضع 

مسؤولیة  یقع علیه. فمسؤولیة متولي الرقابةللرقابة، فالعمل الغیر المشروع یجب أن یقع منه لا أن 
عكسها، و حتى تتحقق مسؤولیة الخاضع للرقابة یجب إثبات خطأ من جانبه  مفترضة تقبل إثبات

طبقا للقواعد العامة وقد تتحقق المسؤولیة عن طریق افتراض خطأ من جانبه طبقا للقواعد العامة، 
جانبه، ومتولي الرقابة لا یكون مسؤول على وقد تتحقق المسؤولیة عن طریق افتراض خطأ من 

أساس خطأ مفترض افتراضا یقبل إثبات العكس، بل تقوم على أساس خطأ ثابت أو خطأ مفترض 
افتراضا لا یقبل إثبات العكس ومتى تحققت مسؤولیة الخاضع للرقابة قامت إلى جانبها مسؤولیة 

 متولي الرقابة.

فكیف یمكن إثبات وقوع عمل غیر مشروع منه  لكن قد یكون الخاضع للرقابة غیر ممیز
وهو لا یجوز في حقه الخطأ لانعدام التمییز فیه، وهنا یكفي توفر العنصر المادي للخطأ وهو 

 التعدي دون الحاجة للركن المعنوي وهو التمییز.

وما یلفت النظر في مسؤولیة متولي الرقابة عن أعمال غیر الممیز خلافا للمسؤولیة عن 
لممیز، أنها مسؤولیة أصلیة لا تبعیة، ذلك أن مسؤولیة متولي الرقابة عن أعمال الممیز أعمال ا

هي مسؤولیة تبعیة تقوم بقیام مسؤولیة الشخص الموضوع تحت الرقابة، أما إذا كان غیر ممیز 
فلا یمكن القول في هذه الحالة إن مسؤولیته قد تحققت وتتحقق تبعا لها مسؤولیة متولي الرقابة، 

لواجب أن یقال أن مسؤولیة متولي الرقابة هي مسؤولیة أصلیة قامت مستقلة وأساسها خطأ وا
 1مفترض من جانب المسؤول ولا تسند هذه المسؤولیة إلى مسؤولیة غیر ممیز .

 ثانیا: مسؤولیة الأم الحاضنة عن أفعال ابنها المحضون

 انون الأسرةسنحاول البحث في هذه الإشكالیة من خلال القانون المدني و ق
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 مسؤولیة الأم الحاضنة عن أفعال ابنها المحضون الضارة في ضوء القانون المدني: -1 

كما نعلم فإن القانون المدني الجزائري قد طرأ علیه تعدیل و كانت المواد المتعلقة بالمسؤولیة 
الأم عن  و علیه سنحاول دراسة مسؤولیة 2005عن فعل الغیر من بین المواد التي مسها تعدیل 

نة في مسؤولیة الأم الحاض -أفعال ابنها في ضوء القانون المدني قبل التعدیل و بعد التعدیل. أ
من (ق.م.ج) قبل إلغائها على ما یلي: 135 ادةنصت الم ضوء القانون المدني قبل التعدیل:

نون ك"یكون الأب و بعد وفاته الأم مسؤولان عن الضرر الذي یسببه أولادهما القاصرون السا
معهما، كما أن المعلمین، و المؤدبین، و أرباب الحرف، مسؤولان عن الضرر الذي یسببه 
تلامذتهم و المتمرنون في الوقت الذي یكونون فیه تحت رقابتهم. غیر أن مسؤولیة الدولة تحل 

 1محل مسؤولیة المعلمین و المربین...".

حضون الضارة إلا بعد وفاة الأب، فهو حسب هذه المادة فإن الأم لا تسأل عن أفعال ابنها الم
 الذي یتحمل المسؤولیة عن أفعال ابنه طالما أنه على قید الحیاة.

ق.م. ج) قد یتعارض مع الواقع، إذ یمكن  135لكن ما هو منصوص علیه في الم 
للضحیة أن تطالب بمسؤولیة الأب و الأم في آن واحد، فتطالب الأب بالمسؤولیة بصفته أبا 

 امن ق.م. ج).  34من ق.م.ج) و تطالب الأم بصفتها متولیة الرقابة (طبقا للم 135 (طبقا للم

قد أتت  135كما قد تكون الأم هي المسؤولة الوحیدة رغم وجود الأب و ذلك لأن الم 
بشرط ثالث الإثبات المسؤولیة، فبالإضافة لشرط تولي الرقابة و شرط العمل الغیر مشروع أضافت 

نا یكون الولد ساك مساكنة فحسب المادة لقیام مسؤولیة الأب أو الأم یجب أنهذه المادة شرط ال
هنا یكمن الإشكال، فإذا آلت الحضانة للأم ینتفي بذلك شرط المساكنة بالنسبة معه أو معها و 

لأم باعتبارها ولیة على اللأب و بالتالي هل تبقى المسؤولیة للأب رغم انتفاء الشرط أم تكون المسؤ 
 متولیة الرقابة؟حاضنة و 

تنص على ما یلي: "موطن القاصر  من (ق.م.ج) نجدها 38بالرجوع إلى نص المادة 
 .الغائب هو موطن من ینوب عن هؤلاء قانوناوالمحجور علیه والمفقود و 
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 خاتمة :

یتبین من خلال دراستنا لموضوع الحضانة، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف 

المشرع الجزائري لضبط كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الحساس إلا أنه لا تزال هناك 

الجزائري عند تعریفه للحضانة ركز أكثر على ذكر أهدافها، وهو ما دفعنا ثغرات، فالمشرع 

للجوء إلى التعاریف الفقهیة، كما أن المشرع قد أهمل نكر خصائص الحضانة، وكذا الشروط 

الواجب توفرها في الشخص الحاضن، وأكتفي فقط بمصطلح الأهلیة القیام بالحضانة، وهو ما 

ق أج) وحسب رأینا كان على المشرع الجزائري على غرار ( 2ف  62أورده في نص المادة 

 باقي التشریعات أن یخصص مادة مستقلة یتناول فیها الشروط الواجب توفرها في الحاضن.

كما یتضح من خلال دراستنا لموضوع الحضانة أنها قائمة على معیار أساسي وهو 

ضانة، المواد المتعلقة بالحمصلحة المحضون، فهذا المصطلح قد ذكره المشرع تقریبا في كل 

لكنه لم یعط لنا مفهوما لهذا المبدأ وترك ذلك خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي الفاصل في 

النزاع، إلا أنه كان من المستحسن لو أن المشرع ضبط مفهوما لهذا المبدأ فلكل قاض مفهومه 

 الخاص.

ي حدده سبة للفكر الذوما تجدر الإشارة إلیه أیضا بخصوص سن انقضاء الحضانة بالن

سنة في  16سنوات فهو غیر كاف حتى وإن منح المشرع حق تمدید هذا السن إلى  10ب 

حالة كون الحاضن أم المحضون التي لم تتزوج مرة ثانیة، فهذا السن غیر كاف كما أن تقیید 

 هذا الحق بأم المحضون فقط أمر یثیر إشكال، وهو في حالة كون الحاضن غیر أم المحضون.

سنة، أین یكون  19فحسب رأینا فإنه من الأجدر رفع سن الحضانة إلى سن الرشد وهو 

المحضون كامل الأهلیة وقادرا على تحمل مسؤولیاته بنفسه، كما أنه یستحسن عدم تقیید حق 

 تمدید الحضانة بأم المحضون فقط.
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ا ذالتي تنص على ترتیب أصحاب الحق في الحضانة، فإن ه 64أما بخصوص المادة 

الترتیب جاء مختصرا بعكس بعض التشریعات العربیة الأخرى، خاصة عند النص على 

الأقربون درجة، فلم یحدد المشرع من هم الأقربون درجة بل ترك القاضي، ولم یبین لنا الحل 

 إذا تعدد مستحقوا الحضانة من درجة واحدة.

اها ، لم یقم بتحدید معنكما نلاحظ أن المشرع عندما ألزم القاضي أن یحكم بحق الزیارة

 والحالات التي یمكن للقاضي الحكم بإسقاطها.

كما نستنتج أن المشرع لم یضع مادة صریحة لمعالجة مشكلة إسناد الحضانة لأم كافرة 

( غیر مسلمة)، وتربیة الولد على دین أبیه، وكان من الأجدر على المشرع أن یفصل في هذا 

 یحة.الأمر ویضع حكما فاصلا في مادة صر 

وفي الأخیر، ومن خلال درستنا هذه نؤكد أنه على المشرع إعطاء أهمیة أكبر لموضوع 

الحضانة، وذلك إما بإعادة النظر في المواد المنظمة له، وتدارك الثغرات الموجودة فیه، وذلك 

إما بتخصیص مواد إضافیة لضبط النقائص المتواجدة، ومراجعة الأحكام المتعلقة بها، ومنحها 

 میة التي تستحقها باعتبارها تمس بمصلحة الطفل.الأه

 

 
75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 ...........................................................................قائمة المراجع   

 

 قائمة المراجع :

ابن شیخ الرشید ، شرح قانون الأسرة الجزائري ، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة  .1

 .1، ط 2008، دار الخلدونیة ، ، سنة 

، دار صادر  1العرب ، طأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، ابن منظور، لسان  .2
 ، بیروت ، المجلد التاسع.

أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفی من علم الأصول، الجزء الأول، دار  .3
 ه.1324إحیاء التراث العربي، بیروت، 

أحسن بوسفیعة، القانون الجزائي الخاص ، الجرائم ضد الأشخاص ، دار هومه  .4
 . 4، ط 1، ج2006،

ون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة ، دار الهدى للطباعة بادیس دیابي ، قان .5
 والنشر والتوزیع ، الجزائر. 

الحسین بن الشیع اش مطویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، دار هومه،  .6
 .2005بوزریعة الجزائر، طبعة 

عبد الرحمان الشواربي ، مجموعة الأحوال الشخصیة في ضوء الفقه ، منشأة المعارف  .7
 .2001، الإسكندریة، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام،  .8
 .2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3المجلد الثاني، ط.

عبد العزیز سعد ، الجرائم اعتداء على الأموال العامة و الخاصة، دار هومة ، الجزائر  .9
 ،2005  . 

،  2016العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومه ، الجزائر عبد  .10
 بدون ط .

عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، دار البعث ،  .11
 . 1989، 2الجزائر ، ط

 
77 

 



 ...........................................................................قائمة المراجع   

 

عبد العزیز سعد ، قانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجدید ، أحكام الزواج والطلاق بعد  .12
 .2007تعدیل ، دار هومة ، الجزائر ، ال

،دار الخلدونیة ، 1عبد القادر بن حرز االله الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق، ط .13
 .2007الجزائر،

عبد القادر داودي ، أحكام الأسرة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ،  .14

 . 2010سنة  17دار البصائر ، الطبعة 

شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، (التحري والتحقیق )، دار هومة عبد االله أوهابیة ،  .15
 .2012، الجزائر ، ط 

العربي بالحاج ، قانون الأسرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا،  .16
 .2000بن عكنون، الجزائر ،

،  2008فضیل العیش ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، دار البدر ، الجزائر ، .17
 بدون ط . 

محمد حزیط ، منكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار هومه ، الجزائر ،  .18
 .6، ط 2011

محمد. صبحي قانون العقوبات الجزائیة ، (القسم الخاص)، الطبعة الرابعة دیوان  .19
 . 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

 .1980 ، الجزء الأول ، 1المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، ط .20
، دیوان  2مكي دردوس ، القانون الجزائي الخاص في التشریع الجزائري ، ط  .21

 . 2005المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة ،

،منشورات الحلبي الحقوقیة سوریا 1وفاء مرزوق حمایة الطفل في ظل الاتفاقیة ،ط .22
،2010. 

 

 

 
78 

 



 ...........................................................................قائمة المراجع   

 

 الرسائل الجامعیة  :

ن الأحوال الشخصیة بین الفقه الإسلامي وقانو میرة ولید، أثر اختلاف الدین على مسائل  .1
الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل الماجستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

2004-2005.، 

 المجلات :

بلقاسم أعراب ، مسقطات الحضانة في قانون الأسرة الجزائري ، الفقه الإسلامي المقارن  .1
ائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، معهد ( دراسة تأصیلیة ) ، المجلة الجز 

 . 1994الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد الأول ، 
م و ا ر ث . م ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري ، القسم الخاص ، دار هومه  .2

 ، بدون ط. 2004، الجزائر ، 

، 01كمة العلیا، العدد المجلة القضائیة ، الصادرة عن قسم المستندات والنشر بالمح .3
 .2009لسنة 

 

 
79 

 



 فهرس المحتویات

  شكر وتقدیر 
  الإهداء 

 د-أ مة دمق
 الفصل الأول : الإطار المفاهیمي لمصلحة المحضون

 07 المبحث الأول : ماهیة مصلحة المحضون 

 07 المطلب الأول : مفهوم مصلحة المحضون 

 07 تعریف المحضون  الفرع الأول :

 08 المطلب الثاني : تمییز الحضانة عما شباهها 

 08 الفرع الأول : تمییز الحضانة عن الولایة القانونیة 

 10 الفرع الثاني : تمییز الحضانة عن الكفالة

 12 المبحث الثاني : مصلحة المحضون فیما یتعلق بأثار الحضانة 

 12 المطلب الأول: نفقة المحضون ومسكن الحاضنة.

 12 الفرع الأول: نفقة المحضون

 16 الفرع الثاني: مسكن الحضانة

 17 المطلب الثاني : حق الزیارة والولایة

 17 الفرع الأول : حق الزیارة

 19 الفرع الثاني: حق الولایة

 20 المطلب الثالث : سقوط الحق في رعایة المحضون 
 20 ج  ق أ 66الفرع الأول : أسباب سقوط الحضانة الواردة في المادة 

 21 ق إ ج  68و  62الفرع الثاني : أسباب السقوط الواردة في المادتین 
 الفصل الثاني مصلحة المحضون على ضوء القضاء وأبرز إشكالاته

 25 المبحث الأول: التطبیقات القضائیة لمصلحة المحضون 



 25 المطلب الأول : الدعاوى المدنیة 

 26 الفرع الأول : دعوى إسناد وتمدید الحضانة 

 32 رع الثاني : دعوى إسقاط الحضانة الف

 39 اني : الحمایة الجزائیة للمحضون المطلب الث

 39  م الطفل لمن له الحق فیه قانونا الفرع الأول : جریمة عدم تسلی

 45 جریمة اختطاف المحضون من حاضنته الفرع الثاني : 

 49 لثالث : جریمة عدم تسدید النفقة الفرع ا

 57 عدم تسلیم قاصر قضي بشأن حضانته الفرع الرابع : 

 58 المطلب الثاني : إشكالیة مراعاة مصلحة المحضون

 58 الفرع الأول: معنى قاعدة مراعاة مصلحة المحضون

 60 الفرع الثاني: قاعدة مراعاة مصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة الجزائري

 63 الفرع الثالث: سلطة القاضي في تقدیر مصلحة المحضون

 65 : إشكالیة حضانة الكافرة والمسؤولیة عن أفعال المحضونلثالمطلب الثا

 65 الفرع الأول: إشكالیة حضانة الكافرة للمسلم 

 69 الفرع الثاني: إشكالیة المسؤولیة عن أفعال المحضون الضارة

 75-74 خاتمة 

 78-77 قائمة المراجع 

  ملخص الدراسة 
 


	واجهة
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
	جامعة محمد بوضياف - المسيلة
	مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمــي


	تحت عنوان
	ميدان: الحـقـــــوق و العلـــــــوم السياسية
	فرع: الحقوق
	تخصص:  قانون الأسرة
	كـلية الحـقـــــوق و العلـــــــوم السياسية
	قسم  الحقوق
	رقم: ..........................................

	02
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15




